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مسيرات العودة.. مواجهات عنيفة وجرأة غير مسبوقة رغم وقف "الوسائل الخشنة"

الأيام ـ 13/4/2019
رغم مرور نحو أسبوعين على آخر تفاهمات بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وأممية وقطرية، والإعلان عن وقف معظم "الوسائل الخشنة"، التابعة لمسيرات العودة، واقتصار التظاهرات على مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أن المواجهات مع الاحتلال في مناطق التماس الخمس شرق القطاع خالفت التوقعات، واتسمت بالعنف، وبجرأة كبيرة من المتظاهرين.

فقد سجلت مساء أمس، عشرات المحاولات من قبل متظاهرين غاضبين لقص وتخريب السياج الفاصل، بالتزامن مع جرأة كبيرة في الوصول لمواقع القناصة، ورشقها بالحجارة، وإعادة قنابل غاز مسيلة للدموع على قوات الاحتلال مرة أخرى.

وشهدت منطقتا غزة "موقع ملكة" وشرق مخيم البريج أعنف وأوسع المواجهات، فقد تجاهل مئات المتظاهرين في كلا الموقعين تعليمات الجهات المعنية، واجتازوا "شارع جكر"، الفاصل بين مخيمات العودة ونقاط التماس المباشرة مع الاحتلال، واقتربوا من خط التحديد، وخاضوا مواجهات مع جنود الاحتلال.

جرأة متظاهرين

وقال متظاهرون لـ"الأيام"، إنه ورغم تجميد إشعال الإطارات المطاطية، ووقف إلقاء المفرقعات تجاه قوات الاحتلال، إلا أن التظاهرات حافظت في آخر جمعتين على مستوى عال من العنف والجرأة، جعلت جنود الاحتلال خاصة القناصة يفرون أكثر من مرة من مواقعهم، بعد اقتراب المتظاهرين منها بصورة كبيرة.

وأكد المتظاهر أحمد أبو طه أن المتظاهرين لم يعودوا يخشون قوات الاحتلال ولا التحصينات وبنادق القناصة التي جهزت سابقاً من أجلهم، وهم منذ أول لحظة من انطلاق التظاهرات حاولوا قول كلمتهم برفض الظلم والحصار.

وقال أبو طه: شاهدنا كل هذه الجرأة وخوض الشبان مواجهات من نقاط ملاصقة لمواقع الاحتلال في ظل ما سمي "تظاهرات هادئة"، ووقف "الوسائل الخشنة"، فكيف لو سمح للمتظاهرين باستخدام كل ما لديهم من أدوات ووسائل؟.

بينما قال متظاهر آخر، إن عشرات الأعلام التي علقت على السياج الفاصل تخبر الجميع كم كان المتظاهرون شجعانا، ولا يهمهم نيران القناصة ولا راجمات الغاز، فالمناطق التي كان يظنها البعض محرمة على الفلسطينيين، داستها أقدامهم، وزرعت فيها الأعلام، وهذا أسقط ما سمي "المنطقة العازلة"، التي بدأ الاحتلال بإقامتها شرق القطاع منذ العام 2006.

تعزيزات كبيرة

وأمام جرأة وشجاعة المتظاهرين، وهروب القناصة من مواقعهم أكثر من مرة، دفعت قوات الاحتلال بجيبات مصفحة على متنها راجمات مخصصة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وأمطرت مواقع التظاهر بالعشرات من القنابل في محاولة لإخافة الشبان وإبعادهم، غير أن ذلك لم يحدث، بل زادت التظاهرات عنفاً.

وقال متظاهرون، إن دخول الليل هو فقط ما أوقف التظاهرات التي زادت عنفاً في آخر وقتها، متعهدين بإبقاء المواجهات مشتعلة في كل يوم جمعة في كافة مناطق التظاهر، والعودة لـ"الوسائل الخشنة" بكل قوة في حال لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، التي تم التوصل إليها مؤخراً.

يذكر أن المتظاهرين نجحوا نهار أمس، في اقتلاع وإزالة كل الأسلاك الشائكة والموانع المعدنية التي ظلت قوات الاحتلال تضعها طوال الأسبوع الماضي، ونجحوا في تخريب بوابات إلكترونية وحطموا كاميرات مراقبة، ما يعني أن مناطق شرق القطاع على موعد مع توغلات جديدة ستتخللها إعادة وضع أسلاك جديدة.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكومة اشتية تذكّي الصراع «الفتحاوي»

الأخبار اللبنانية ـ 13/4/2019
لم يكن إجماع الفصائل الفلسطينية على مقاطعة حكومة محمد اشتية أولى العقبات التي اعترضت ولادتها. إذ لم تتمكن الحكومة المنتظرة من لمّ شمل ما تبقى من فصائل «منظمة التحرير» تحت مظلتها، بعدما قاطعتها «الجبهة الشعبية» (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، و«الجبهة الديمقراطية»، لتقتصر المشاركة على «فتح» والأحزاب الصغيرة.

«فتحاوياً»، ظهرت الخلافات منذ تشكيل حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله عام 2014، حين وجد أعضاء «اللجنة المركزية» لـ«فتح» أنفسهم غير مشاركين في صناعة القرار الذي احتكرته «كوتة» من الوزراء الموالين لحمد الله، إلا أن الحكومة الجديدة التي أرادوها «فتحاوية» أعادت تظهير الأزمة داخل الحركة.

أولى المشاكل التي تعيشها «اللجنة المركزية» لـ«فتح» أن رئاسة الحكومة صارت بعيدة المنال بالنسبة إلى كوادر الحركة. فشخصيات مثل نائب رئيس «فتح» محمود العالول، وأمين سر الحركة جبريل الرجوب، ورئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد، مرفوض تولّيها هذا المنصب من قِبَل الدول المانحة، ودول عربية كمصر والأردن والسعودية. كذلك، يحاول صنّاع القرار في «فتح»، كتوفيق الطيرواي وماجد فرج، فرضَ أسماء محسوبة عليهم في أكبر عدد من الوزارات، لتمكينهم من تمرير قرارات وتعطيل أخرى، خصوصاً أن من المحتمل أن تتولى الحكومة المقبلة مسؤوليةَ القيادة في حال تعرض رئيس السلطة لأي طارئ.

في ضوء ما سبق، كشفت مصادر مطلعة، لـ«الأخبار»، عن اشتداد الأزمة بين أشتية من جهة، وعدد من مراكز صنع القرار في «فتح» من جهة أخرى، على خلفية تقاسم الحصص الوزارية، رغم أن العدد الأكبر من الوزارات نجا من الخلاف القائم، بعدما زكّاه رئيس السلطة محمود عباس. إلا أن الصراع بدأ بعد استبعاد أشتية عدداً من الوزراء الذين نالوا إجماعاً على «مهنيتهم» خلال عملهم في حكومة «الوفاق»، وذلك بوصفهم محسوبين على خصومه في «المركزية»، إلى جانب تعمّده تهميش كافة الأسماء التي طرحها خصومه المعترضون على تكليفه.

وكشفت المصادر أيضاً أن الخلاف يحتدم على وزارات أساسية كالخارجية والمالية والداخلية والأوقاف؛ إذ يرفض كلٌ من العالول والطيراوي والرجوب أن يتولى وزير المالية الحالي، شكري بشارة، الوزارة لدورة أخرى، كما تحاول الشخصيات نفسها عرقلة تولي محمود الهباش وزارة الأوقاف من جديد. الصراع على «المالية» تحديداً خرج من الكواليس إلى العلن، بعدما نشرت مواقع وحسابات وثائق تثبت وجود تعاون وعلاقة «ايجابية» بين بشارة ودائرة الشؤون المدنية الإسرائيلية، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن بشارة استطاع حسم المعركة لصالحه بحكم ما يمتلكه من أوراق قوة تثبت وجود تجاوزات مالية لقيادات «فتحاوية» وازنة ذات صلة بخصومه. أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، قوبل طرح أشتية لرئيس جهاز الأمن الوقائي، اللواء زياد هب الريح، والذي تجمعه به علاقة صداقة تاريخية، برفض من أعضاء «المركزية»، لصالح مدير عام الشرطة في محافظات الضفة، اللواء حازم عطا الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معا تنشر التشكيلة النهائية لحكومة اشتيه

وكالة معا ـ 13/4/2019

معا تنشر وكالة معا التشكيلة النهائية لحكومة د. محمد اشتيه التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها غدا السبت، وستؤدي الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند الساعة السابعة مساء.

وفيما يلي التوزيعة الوزارية للحكومة الجديدة:

د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء

نبيل ابو ردينة وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء

زياد ابو عمر نائب رئيس الوزراء

د. مي كيلة وزير الصحة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد

د. عاطف ابو سيف وزير الثقافة

محمد الشلالدة وزير العدل

مجدي الصالح وزير الحكم المحلي

رياض عطاري وزير الزراعة

رياض المالكي وزير الخارجية

شكري بشارة وزير المالية

رولا معايعة وزير السياحة

اسحق سدر وزير الاتصالات

نصري ابو جيش وزير العمل

مروان عورتاني التربية والتعليم

محمود ابو مويس التعليم العالي

امال حمد وزير المرأة

عاصم سالم المواصلات

محمد زياره وزير الأشغال

ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة

احمد مجدلاني الشؤون الاجتماعية

فادي الهدمي وزير القدس

رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية

اسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين

الاوقاف لاحقا

الداخلية لاحقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسرى الفلسطينيون يواصلون «إضراب الكرامة» لليوم الخامس

القدس العربي ـ 13/4/2019
دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن الطعام يومه الخامس على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الفلسطينية فعاليات شعبية مساندة لخطوات الأسرى، الذين قرروا خوض الإضراب تحت شعار «معركة الكرامة 2»، فيما تواصل مصر بصفتها جهة وساطة، مساعيها الرامية لاستدراك الموقف، وإنهاء الأزمة بتلبية إسرائيل مطالب الأسرى.

وواصلت سلطات الاحتلال عقوباتها الانتقامية من الأسرى المضربين عن الطعام، وعددهم 400 أسير، غير أن ذلك لم يمنع مئات الأسرى الذين ينتظرون دورهم للمشاركة في الإضراب، من الإعلان عن تصميمهم المضي في قرارهم الاحتجاجي.

وأبقت سلطات السجون على قرارها القاضي بمنع الأسرى المضربين من الزيارة، وكذلك على نقلهم إلى سجون متفرقة، وحرمانهم من لقاء محاميهم.

وحسب الأخبار التي تتوارد من السجون، فإن الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتي جرى استدعاؤها مع بداية الإضراب، قامت باقتحام قسم 21 في «سجن النقب الصحراوي»، وأجرت عمليات تفتيش استفزازية.

ومن المقرر وفق الجدول والخطة التي وضعها قادة الحركة الأسيرة من كل التنظيمات، أن يدخل أسرى جدد في الإضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام المقبلة، على أن يتوسع نطاق الخطوات الاحتجاجية يوم 17 الجاري، الذي يصادف «يوم الأسير الفلسطيني».

وينتظر أن يتجه الأسرى المضربون لتصعيد خطواتهم، من خلال الامتناع عن شرب الماء أيضا، إلى جانب الطعام، وهو ما ينذر بتردي وضعهم الصحي بشكل خطير.

وكان الأسرى قرروا الأحد الماضي الدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية، من خلال الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما تراجعت سلطات الاحتلال عن وعود قطعتها في بداية المفاوضات مع قادة الحركة الأسيرة، والخاصة بتحسين أوضاع اعتقالهم، ورفع أجهزة التشويش.

وفي خطوة لتدارك الموقف أعلن مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن هناك «جهودا مصرية كبيرة تبذل من أجل استدراك الموقف، وعدم دخول أفواج جديدة من الأسرى للإضراب».

يشار إلى أن الجانب المصري تدخل قبل شروع الأسرى في إضرابهم، كوسيط من أجل إنهاء الأزمة، وإلزام إسرائيل بإنهاء الإجراءات العقابية التي طبقتها في السجون، ومست حياة الأسرى بشكل كبير.

وفي السياق أكد أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال، نهم سيواجهون» كل طارئ وعدوان» بحق الأسرى بما يعبر ويليق بالحركة وتاريخها، إضافة الى مسؤولياتها النابعة من قيادتها وريادتها للحركة الأسيرة، وتعهدوا بألا يتركوا «ساحة المعركة والمواجهة للدفاع عن الأسرى وحقهم الثابت في الحياه بعزة وكرامة».

وأكدوا أن تركيب هاتف عمومي في المعتقلات الإسرائيلية، كان وما زال مطلبا تاريخيا للحركة الأسيرة، مشيرين إلى أنهم سيعلنون موقفهم النهائي من موافقة مصلحة السجون على ذلك بعد وقوفهم واطلاعهم على التفاصيل لظرف وآليات استخدام الهاتف العمومي، بما يضمن تحقيق «احتياج وكرامة الأسرى من جهة وضمان عدم استخدامه كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي من جهة ثانية».

ودعوا القيادة والشعب الفلسطيني للإبقاء على «كامل الجهوزية» استعدادا لمواجهة أي طارئ خاصة في ظل إبقاء الباب مفتوحا على جميع الخيارات.

وأكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على الوقوف خلف الأسرى ودعم نضالهم المشروع حتى نيل مطالبهم وخلاصهم من قيود الأسر، داعيا للاستفادة من رسالة الأسرى وهم يوحدون صفوفهم في كل مواجهة، والتقاط هذه الرسالة الملهمة والواضحة للخروج من المأزق الداخلي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.

وطالب الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية كافة، بتحرك فاعل من أجل حماية الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف «سياسة القمع والعدوان» بحق الأسرى، كما طالب الجامعة العربية والمنظمات والبرلمانات والحكومات العربية والاسلامية بتفعيل كل المنابر لـ «فضح وإدانة الاحتلال»، مشددا على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لدعم الأسرى.

وكانت سلطات السجون رفضت تلبية مطالب الأسرى الحياتية، حيث لم تلتزم إدارة سجون الاحتلال بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام لأقسام السجون.

وتضمنت مطالب الأسرى نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المساهمة الاوروبية مع أميركا شرق سوريا تنتظر حل «العقدة» التركية

واشنطن وموسكو تمددان «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية... وأنقرة تريد نسخ تجربة «درع الفرات»

لندن: إبراهيم حميدي ـ الشرق الأوسط ـ 13/4/2019
تنتظر لندن وباريس أجوبة واشنطن عن عدد من الأسئلة كي يحددا مشاركتهما في قوات التحالف الدولي شمال شرقي سوريا، أهمها حل العقد الأميركية - التركية حول «المنطقة الأمنية» بين نهري الفرات في جرابلس ودجلة قرب كردستان العراق خصوصاً بعدما جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة «منع الاحتكاك» في الأجواء السورية.

وبعد تراجع الرئيس دونالد ترمب عن قراره «الانسحاب الكامل والسريع» من سوريا في بداية العام، عقدت سلسلة اجتماعات غير معلنة ثنائية بين الأميركيين والأوروبيين وجماعية شارك فيها ممثلو أميركا وتركيا وروسيا وأوروبيون وسوريون من شرق الفرات.

بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» فإن وزارة الدفاع (بنتاغون) ستبقي بمعنى أو آخر على أكثر من 400 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف بعدما جرى إلحاق هزيمة جغرافية بـ«داعش».

وتضغط واشنطن على حلفائها الأوروبيين والإقليميين للإبقاء على عمليات التحالف جواً والانتشار البري شرق نهر الفرات وفوق التنف، لكن حلفاءها طرحوا على واشنطن سلسلة من الأسئلة المحددة قبل تحديدهم حجم المساهمة العسكرية، تتعلق بحجم المساهمة العسكرية المطلوبة، مدى الالتزام الأميركي بالبقاء بسوريا وتجنب مفاجأة مشابهة لتغريدة ترمب نهاية العام الماضي عندما قرر فجأة «الانسحاب الكامل والسريع»، الغطاء الجوي ومدى التفاهم مع الروس، والدور التركي شرق الفرات، والهدف من الوجود العسكري وتعزيز البنية التحتية للقوات المحلية.

«منع الاحتكاك»

وبدا، بحسب المعلومات، أن الجانب الأميركي حقق بعض التقدم في الإجابة عن بعض هذه الأسئلة مثل تمديد مذكرة «منع الاحتكاك» والتزام البقاء جوا لتوفير الحماية الجوية إضافة إلى التزام أميركي في البقاء برا «في المدى المنظور». وإذ ظهر وجود اختلاف في مواقف المسؤولين الأميركيين لأسباب الوجود العسكري بين مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يربطه بإضعاف إيران ووزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اللذين يربطانه بالحل السياسي وعملية جنيف والملف الإيراني، جرى التوافق على أن السبب القانوني للبقاء سيكون محاربة «خلايا داعش» بعدما هزم التنظيم جغرافياً كي تستطيع الدول الأوروبية تمرير المساهمة العسكرية داخلياً. وقدم بعض المسؤولين الأميركيين تفسيرا أن الموقف الحالي هو أقرب إلى استراتيجية وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون القائمة على ثلاثة أهداف: منع عودة «داعش» وإضعاف إيران والضغط لحل سياسي بموجب عملية جنيف.

كما أظهرت الاتصالات الأميركية - الأوروبية أن العقدة الرئيسية حالياً تتمثل بالدور التركي شرق الفرات، إذ أن أنقرة تلوح بالتوغل وأنها تريد نسخ تجربة «درع الفرات» في شرق الفرات، أي دخول الجيش التركي وفصائل سورية معارضة إلى عمق يتراوح بين 28 و32 كلم وبامتداد يتجاوز 400 كلم بين جرابلس وفيش خابور، فيما ترى واشنطن إمكانية نسخ تجربة «خريطة منبج» في شرق الفرات.

كانت أنقرة تفاهمت مع موسكو في نهاية 2016 وقامت بعملية «درع الفرات» بين جرابلس على الحدود السورية - التركية والباب شمال حلب، حيث باتت هذه المنطقة في عهدة الجيش التركي وحلفائه. كما أبرمت واشنطن وأنقرة منتصف العام الماضي «خريطة طريق» تتعلق بمنبج تقوم على تسيير دوريات مشتركة وإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية وإجراء تغييرات في المجلس المحلي. وتشكو أنقرة من بطء واشنطن في تنفيذ هذه «الخريطة».

تهديد وجودي

وأظهرت نقاشات غير معلنة بين خبراء ودبلوماسيين من الدول المعنية أن تركيا تنظر إلى شمال شرقي سوريا باعتباره «يشكل تهديدا وجوديا من احتمالات ممارسة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تراه امتدادا لحزب العمال الكردستاني نفوذاً على المسألة الكردية». إذ أنه «من وجهة نظر تركيا، فإن السماح بظهور منطقة حكم ذاتي أخرى تخضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي سيشكل خطأ فادحاً. ويتعارض هذا التوجه مع جهود التوصل لاتفاق حول ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة على المدى القصير من أجل تناول المخاوف الأمنية الوطنية الخاصة بتركيا».

في غضون ذلك وبالتوازي مع المفاوضات التي يتولاها جيفري القريب لأنقرة، تحاول واشنطن ميدانياً تنويع هياكل «قوات سوريا الديمقراطية» الحالية بإضافة المزيد من العناصر غير التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» لاسترضاء تركيا التي «تبدو غير مقتنعة بأن المزيد من التنوع يعني سيطرة أقل من قبل حزبي الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني»، بحسب مصادر.

وترى أنقرة أن جهود واشنطن «إضفاء اعتدال على موقف حزب الاتحاد الديمقراطي أو إعادة هيكلة قواته لا تصل إلى جوهر المشكلة» وأن اقتراح واشنطن إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن الحدود إلى العمق «لن يتمكن من تقليص نفوذ الحزب في المنطقة»، لذلك فإن احتمال اتخاذ تركيا تحركات عسكرية أحادية الجانب شمال شرقي سوريا «لا يزال قائما رغم غياب أي موافقة من الجانبين الأميركي والروسي».

وبعثت واشنطن ودول أوروبية برسائل تحذير أو طمأنة إلى أنقرة كي لا يتوغل جيشها شرق الفرات «لأن هذا سيزيد تعقيد العلاقات الأميركية - التركية ويخلق فوضى شمال سوريا تؤثر على الأمن القومي التركي»، إضافة إلى أن «الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية لا ترغبان في وجود قوات تركية داخل أراضي سوريا، وترفضان الاستعانة بقوات أخرى مثل قوات النخبة التابعة لأحمد الجربا وقوات البيشمركة - روج من منطقة كردستان العراق لملء المنطقة الأمنية».

اتفاق أضنة

في غضون ذلك، لم تحقق المفاوضات الروسية - التركية حول تفعيل «اتفاق أضنة» تقدما جوهرياً خصوصاً بعد قرار واشنطن البقاء شرق سوريا. وقال أحد الخبراء: «تبدو روسيا غير متحمسة للدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وهي مترددة حالياً تجاه اقتراح أي حلول للمشكلة يمكن أن تثير ردود أفعال سلبية دولياً أو تزيد تعقيد علاقاتها بالحكومة السورية. أيضاً، تبدو روسيا غير متحمسة تجاه علاقة حزب الاتحاد الديمقراطي بالولايات المتحدة وتطالب بفك ارتباط الحزب بواشنطن قبل أن تشرع في التعاون معه. رغم ذلك، لا تنظر روسيا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي باعتباره منظمة إرهابية رغم تحالفها مع تركيا».

لكن اقتراح موسكو تفعيل «اتفاق أضنة» بديلا من «المنطقة الأمنية» دل على أن «نهاية اللعبة من المنظور الروسي تعتمد على تسريع الانسحاب الأميركي وعودة تدريجية للحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا». وبقراءة المواقف الأميركية والتصريحات المتناقضة، يبدو أن نهاية اللعبة من المنظور الأميركي تعتمد على الإبقاء على الوجود الأميركي في المنطقة إلى أن تحين لحظة إعادة سيطرة النظام على الأوضاع بعد الوصول إلى اتفاق، أو من دون اتفاق، مع روسيا.

وكان لافتا أن واشنطن طلبت من «قوات سوريا الديمقراطية» التريث في إجراء مفاوضات مع دمشق بالتزامن مع عرقلة موسكو إجراء مفاوضات بين دمشق والأكراد.

وبحسب مصادر، يتبع «حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه، استراتيجية حذر وحرص تتطور عبر مسارات متنوعة: تتمثل الأولوية الأولى في الحفاظ على هيكل الأمن والحكم سليماً مع إدخال تغييرات صغيرة تحت حماية أميركية. ونظراً لأن أمد الوجود الأميركي غير واضح، يبقي الأكراد على اتصالات مع النظام عبر روسيا».
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مسؤول كردي: روسيا أفشلت المحادثات مع الحكومة السورية

الحياة ـ 13/4/2019
أعلن المسؤول الكردي المشارك في المسار السياسي بدران جيا أن جهود إبرام اتفاق سياسي بين السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سورية والحكومة في دمشق متعثرة، وألقى باللوم على روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد.

وجددت السلطات التي يقودها الأكراد جهود التفاوض بشأن اتفاق مع دمشق في وقت سابق هذا العام في أعقاب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من مناطق يسيطر عليها الأكراد في سورية، على أمل أن تتوسط موسكو لإبرام اتفاق يحفظ لهم وضع الحكم الذاتي. لكن الوضع تغير بشدة منذ ذلك الحين، إذ قررت واشنطن إبقاء بعض قواتها، بينما أطلقت الحكومة السورية تهديدات جديدة بعمل عسكري يستهدف القوات التي يقودها الأكراد ما لم يخضعوا لحكمها.

وقال كرد إن المحادثات لا تحرز أي تقدم، مشيراً إلى أن «الروس جمدوا تلك المبادرة التي كانت من المفروض أن تقوم بها روسيا وهي أصلاً لم تبدأ المفاوضات مع دمشق». وقال لـ«رويترز»: «مازالت روسيا تدعي بأنها تعمل على تلك المبادرة، ولكن من دون جدوى».

وعلى عكس جماعات المعارضة التي حاربت الأسد في معظم أنحاء البلاد، فإن الجماعات الكردية السورية الرئيسة ليست معادية له، وتقول إن هدفها هو الحفاظ على الحكم الذاتي ضمن الدولة. لكن دمشق تعارض مستوى الحكم الذاتي الذي يسعى إليه الأكراد. وقال وزير الدفاع السوري الشهر الماضي إن الدولة ستستعيد المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد بالقوة إذا لم ترضخ لسلطة الدولة.

ووفر وجود القوات الأميركية للمنطقة التي يقودها الأكراد مظلة أمنية فعلية في مواجهة الأسد وتركيا المجاورة التي تعتبر الجماعات الكردية السورية الرئيسة تهديداً أمنياً لها. وقال كرد إن روسيا قدمت مصالحها مع تركيا على السعي لإبرام اتفاق مع دمشق.

وأضاف: «روسيا لم تقم بدورها بعدما التقت بالجانب التركي مراراً، وهذا ما دفع إلى انسداد طريق الحوار مع دمشق، وروسيا تتحمل المسؤولية التاريخية».
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طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب حماة

رويترز ـ 13/4/2019
ذكر التلفزيون السوري اليوم السبت أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب محافظة حماة لكن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ وأسقطتها.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سنا) والتلفزيون السوري إن طائرات إسرائيلية استهدفت "أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف_حماة".

وأضافت سانا "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها... (مما) أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح".

وقال مصدر عسكري سوري، وفق ما نقلت وكالة (سانا) "قام الطيران الحربي الإسرائيلي بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف". وأضاف "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها"، فيما "أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح".

وقد اضاءات الصواريخ العابرة منطقة وادي خالد الحدودية شمال لبنان واضاءت فضاء المنطقة واحدثت قلقا بين الاهالي. 

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية في #سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكري للرئيس #بشار_الأسد.
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رئيس المجلس العسكري في السودان يتنحّى ويختار الفريق أول عبد الفتاح برهان خلفاً له والاحتجاجات مستمرة

فرانس برس ـ 13/4/2019
أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض ابن عوف مساء الجمعة تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول عبد الفتاح برهان عبد الرحمن خلفاً له، وذلك غداة إطاحته بالرئيس عمر البشير، في خطوة اعتبرها منظمو الاحتجاجات غير كافية، مطالبين الجيش بـ”نقل السلطة فوراً إلى حكومة مدنية انتقالية”.

وقال بن عوف في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي “أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وأنا على ثقة بأنّه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى برّ الأمان”.

وأضاف أنّه “بناء عليه، فقد اخترت بعد التفاكر والتشاور والتمحيص الأخ الكريم الفريق اول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لي”.

والفريق أول عبد الفتاح برهان هو المفتّش العام للجيش.

وقال ابن عوف في خطابه أيضاً “كما أعلن قبل ذلك إعفاء الأخ الكريم الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير من منصبه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد أن أصرّ على ذلك فعجز منطقي عن إقناعه وعجزت قناعتي عن إثنائه وبقائه في الموقع حتى إلى حين”.

والفريق أول عبد المعروف هو رئيس أركان الجيش.

وأتت خطوة الفريق أول ابن عوف الذي كان وزير دفاع في عهد البشير، غداة إطاحة الجيش بالرئيس وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة ابن عوف، في خطوة لم تلق ارتياحاً في صفوف المحتجين في شوارع الخرطوم الذين يطالبون بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.

وليل الجمعة أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” أنّ “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أدّى القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان”.

 “تنحّي النظام” 
سارع منظّمو الاحتجاجات التي اندلعت منذ أربعة أشهر ضد حكم البشير إلى إعلان رفضهم الإجراء الجديد، مؤكّدين أنّ المتظاهرين لن يبارحوا الشارع إلاّ بعد “تنحّي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فوراً”.

وقالت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيان “إنّنا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان. نخاطب قوات شعبنا المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وطالب البيان القوات المسلّحة أيضاً بـ”إلغاء أيّ قرارات تعسّفية من قيادات لا تمثّلها ولا تمثل الشعب، والتحفّظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورّطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه”.

وأكّدت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أنّه “حتى تنفيذ هذه المطالب كاملة علينا أن نتمسّك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وباعتصامنا في ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية”.

وأتى بيان منظّمي الاحتجاجات بعيد إعلان “تجمّع المهنيين السودانيين”، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، أنّ تنازل ابن عوف عن منصبه هو “انتصار لإرادة الجماهير”.

وقال التجمّع في بيان “تابعنا التطوّرات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعدّ ذلك انتصاراً لإرادة الجماهير”، مطالباً في الوقت نفسه المواطنين “بالخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها”.

“في يومين سقّطنا رئيسين!” 
أمّا على الأرض فقد شهدت شوارع الخرطوم احتفالات شعبية ليل الجمعة ما أن أعلن ابن عوف تنحّيه.

وانطلقت حشود من المواطنين في شوارع العاصمة وهم يردّدون شعارات من مثل “مالْها؟ … سقطت!”، و”في يومين سقّطنا رئيسين!”.

ورفع آخرون صوراً لأشخاص قتلوا أثناء الاحتجاجات، مردّدين هتافات من مثل “دم الشهيد ما راح، الليلة سقطت صاح”.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السودانية أنّ 16 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح يومي الخميس والجمعة في الخرطوم من جراء إصابتهم بأعيرة نارية خلال “تفلتات” أمنية و”اعتداءات” استهدفت ممتلكات حكومية وخاصة.

وقال الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم على عبد الرحيم في رسالة نصيّة تلقّتها وكالة فرانس برس “شهد اليوم الجمعة وأمس الخميس جملة من التفلّتات في عدد من الولايات”، مشيراً إلى أنّ “تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لوفاة ستة عشر وإصابة عشرون بأعيرة نارية طائشة”.

وأضاف أنّ “الاعتداءات شملت بعض المقار والممتلكات الحكومية والخاصة”.
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حكومة نتنياهو المقبلة: أزمات قبل أن تبدأ
عرب ٤٨ ـ 12/4/2019
حتى قبل أن يحصل رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على تكليف رسمي بتشكيل حكومته الخامسة تواجهه عدّة أزمات مؤجّلة، أبرزها مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغادور ليبرمان، الذي استقال من منصبه وزيرًا للأمن، بعد فشل عملية عسكرية للاحتلال في غزّة، الخريف الماضي.

وكشفت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، أن ليبرمان، الذي تشكّل مقاعده الخمسة بيضة القبّان لأي حكومة مقبلة في إسرائيل، سيسعى إلى طلب حقيبة الأمن مرّة أخرى، وسن قانون تجنيد الحريديين، بصيغته الحاليّة، الذي سبّب الجدال حوله تفكّك الحكومة السابقة وتبكير الانتخابات الإسرائيليّة.

ومن المتوقع أن يعارض الحريديّون، الذين لا يمكن لنتنياهو الاستغناء عنهم في حكومته لوزنهم السياسيّ، بقوّة قانون ليبرمان الذي سيجبر الحريديّين على التجند في الجيش الإسرائيليّ، علمًا بأنهم معفيّون منه الآن.

وتشير الصورة الحالية إلى أن حكومة نتنياهو ستواجه أزمات مكرّرة عن أزمات حكومته السابقة، بين اليمينيين العلمانيّين (مثل حزب ليبرمان)، والحريديين، الذين يعارضون، بالإضافة إلى قانون التجنيد، العمل أيّام السبت.

ورغم هذه الخلافات الجديّة، إلا أن وزير المواصلات الإسرائيلي عضو الليكود، يسرائيل كاتس، قال للقناة 12، مساء اليوم، الجمعة، إن نتنياهو لن يشكّل حكومة وحدة تضم "كاحول لافان"، في حين ذكرت صحيفة "معاريف" أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيسعى إلى ذلك.

تغيير نظام الحكم؟

وتسيطر نقطة أخرى على مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، هي منح نتنياهو حصانةً من التحقيقات الجنائيّة التي يواجهها، في حين ذكرت مصادر حزبية للقناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي أنّ هناك إمكانيّة لتغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي، وحينها يمكن سنّ قانون يحصّن نتنياهو من التحقيقات.

كما أن نتنياهو سيقترح على شركائه المحتملين اقتطاع ميزانيّات هيئة البث الرسميّة، وهو مقترح من المتوقع ألا يشهد معارضةً في صفوف الأحزاب اليمينيّة والحريديّة، في حين من المتوقع أن يشهد طلب نتنياهو تقليص الميزانية الإسرائيلية بشكل كبير، العام المقبل، رفضًا من الأحزاب.

وأعلن ريفلين، في وقت سابق اليوم، أنه سيجري مشاورات تشكيل الحكومة بدءًا من الإثنين المقبل، ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فبعد 7 أيّام من الانتخابات على الرئيس الإسرائيلي تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع القوائم الفائزة. ويمنح رئيس الحكومة المكلّف مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد بـ14 يومًا إضافيًا، وإن لم ينجح في مهمّته، فإن على ريفلين أن يجري مشاوراتٍ حكوميةً مجدّدًا، يحقّ له في ختامها تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا العضو بتشكيل الحكومة، فإن أغلبية أعضاء الكنيست المنتخبين بإمكانهم طلب تكليف عضو كنيست ثالث بتشكيل الحكومة، وإن فشل عضو الكنيست الثالث في مهمّته، فإنّ إسرائيل ستذهب لانتخابات مجدّدًا خلال تسعين يومًا.
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الانتخابات الإسرائيلية(16): اليمين مقابل اليسار أم استفتاء على نتنياهو؟

العربي الجديد ـ 13/4/2019
لا شيء يعكس حالة البلبلة في اليسار الإسرائيلي مثل محاولات حصر نتائج الانتخابات الإسرائيلية في التساؤل هل هي انتخابات على بنيامين نتنياهو وبقائه في الحكم، أم هي انتخابات بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار؟ وتجلّت هذه البلبلة في محاولات تفسير حقيقة انتصار نتنياهو على حزب الجنرالات بقيادة الجنرال بني غانتس (كاحول لفان)، فقد ذهب ناحوم برنيع في "يديعوت أحرونوت"، (وهو يمثل فكرياً وسياسياً اليسار الوسطي، أي الجناح اليميني في حزب العمل)، إلى أن الشعب وللدقة "القبيلة قالت كلمتها. فقد انتصر نتنياهو ليس بعدة نقاط بل بضربة قاضية. الانتخابات كانت استفتاء شعبياً على استقامته وصلاحيته والحاجة إليه في الحكم. وقد قال الشعب كلمته".

في المقابل، حاول محلل الشؤون الحزبية في "هآرتس"، يوسي فيرتير، الذي يمثّل عملياً اليوم ما بقي من يسار ليبرالي في إسرائيل (يراوح بين حمائم حزب العمل وحركة ميرتس اليسارية)، تبسيط الأمور واختصارها في جملة بسيطة: "هذه الانتخابات لم تكن استفتاءً على بيبي (نتنياهو)، وإنما هي معركة انتخابية دارت رحاها بالأساس بين اليمين مقابل اليسار، والأول هو الأكبر".

هذا التخبّط بين تفسير الانتخابات على أنها استفتاء على نتنياهو، مقابل القول بمعسكرين، يعكس عملياً نقاشاً داخل معسكر اليسار بالأساس، الذي يحاول البحث عن مبررات تفسر فشل ثلاثة جنرالات بالانتصار على رئيس حكومة تلاحقه تهم الفساد ويمسك بمقاليد الحكم منذ 10 سنوات متتالية، ولا تنجح محاولات الإطاحة به من الحكم على الرغم من أن المصوّتين له لا ينفكّون يتذمرون من ارتفاع وغلاء الأسعار، مثلاً، والتوتر الأمني والعيش تحت الخوف الدائم من صواريخ "حماس"، وغياب الحسم.

وبالإضافة إلى محاولات تبسيط الأمور بين تنافس بين معسكرين، وبين استفتاء على شخص نتنياهو، فقد ذكر تحليل للكاتب أمنون لورد، في صحيفة "يسرائيل هيوم"، (يتبع لمعسكر نتنياهو، وتحديداً اليمين العلماني)، أن الموضوع الاجتماعي والاحتجاج ضد اليسار بكل ما يمثله، ليس فقط سياسياً وإنما اجتماعياً وثقافياً وتراثياً، هو المفتاح لفهم ما حدث، وأن انتصار نتنياهو "هو ضربة قاضية للمنظومة الإعلامية والجهاز القضائي، ويؤكد أكثر من كل شيء أن هناك دولة إسرائيل خارج منطقة غوش دان"، وهي التسمية الإسرائيلية لمنطقة تل أبيب وتمثّل منطقة جغرافية واسعة في وسط إسرائيل، تشمل بات يام جنوباً، وجفعاتيم ورمات غان شرقاً، وحتى مشارف هرتسليا شمالاً، وتُعتبر معقلاً لإسرائيل العمالية التاريخية. وباتت هذه المنطقة تمثّل في العقد الأخير القلب النابض لليبرالية المتحررة، مقابل إسرائيل التقليدية والمحافظة والمتديّنة التي تمتد في الأطراف جنوباً وتشمل البلدات والمدن التي أقيمت في جنوب إسرائيل والنقب لتوطين مئات آلاف اليهود العرب الذين تم جلبهم إلى إسرائيل، ولا سيما في أواسط الخمسينيات من دول شمال أفريقيا، وتحديداً المغرب وليبيا وتونس وحتى مصر، مع يهود العراق (وإن كان العراقيون بالذات وطّنوا بالأساس في رمات غان). إلى جانب القدس، المدينة الأكثر اكتظاظاً باليهود المتدنيين (الحريديم)، والمحافظين والتقليديين، والتي تُعتبر أقل المدن في إسرائيل انفتاحاً على الآخر، وتشهد باستمرار هجرة متواصلة للشرائح الاجتماعية العلمانية والشابة لصالح البلدات والمدن الجديدة، بما فيها مستوطنات جديدة أقيمت في العقدين الأخيرين على امتداد خط التماس مع الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل ما قبل 1967 وإسرائيل ما بعد 67، وسط طمس مقصود لحدود الخط الأخضر.

لكن السمة الأبرز في محاولات تحليل نتائج الانتخابات، سواء لدى برنيع أم يوسي فيرتير وحتى أمنون لورد، هو التحليل الاجتماعي الاقتصادي الإثني نفسه (الشرقيين مقابل الغربيين). ويصبح هذا التحليل الأبرز مع نشر برنيع مثلاً نسب التأييد التي حصل عليها نتنياهو في البلدات الجنوبية الشرقية: 43 في المائة في سدروت، 42 في المائة في عسقلان، ونحو 42 في المائة لصالح نتنياهو و"الليكود" في بلدات نتيفوت وأوفاكيم وديمونا، وهي البلدات التي "تصارع تحت أجواء التوتر الأمني وصافرات الإنذار". لكن برنيع يورد أيضاً نسبة التصويت المرتفعة لحزب "كاحول لفان" (بزعامة غانتس) واليسار في "الكيبوتسات" القريبة من غزة (القرى التعاونية الزراعية من تأسيس حركة العمال الإسرائيلية)، ليصل إلى القول إن هذا النمط من التصويت يؤكد أن عملية الاقتراع هي مسألة عاطفية بالأساس، فالمصوتون في كلتي الجهتين يصوتون على الرغم من تذمرهم من مختلف الأوضاع، وفق ميولهم العاطفية وانتماءاتهم الحزبية التي نشأوا عليها.

ويتفق هذا ما مع تنقله الكاتبة سيما كدمون في صحيفة "يديعوت"، عن مسؤول بارز في حزب "كاحول لفان"، لخّص الانتخابات ونتائجها بالقول إن المسألة ديمغرافية في صلبها: المستوطنون ينجبون بين 6 و7 أولاد، و8 و9 أولاد عند الحريديم، وهو ما كان سائداً في بلدات الجنوب وبلدات التطوير التي يقطنها بالأساس اليهود من أصول شرقية.

في المقابل، كان الكاتب ميخائيل توخفيلد، الوحيد الذي تحدث عملياً بلغة التحليل السياسي والأيديولوجي، ليخلص في قراءته لنتائج الانتخابات إلى القول: "يكمن أساس نجاح نتنياهو مجدداً، الذي هو أساس فشل خصومه، أولاً وقبل كل شيء في الأيديولوجيا الواضحة. نتنياهو هو عملياً أول زعيم ينجح في العقدين الأخيرين في تكريس مكانة إسرائيل كقوة سياسية عظمى على المستوى العالمي لا سابق لها من حيث قوتها، وذلك من دون أن يُجري مفاوضات مع العرب على تسليم أجزاء من أرض إسرائيل لهم، خلافاً للمفهوم الذي ساد لعشرات السنين، وقاده الطرف الآخر من الخريطة السياسية". وأضاف: "على مدى عشرات السنين، حذر اليسار في إسرائيل، من أنه بلا مفاوضات مع العرب ستكون دولة إسرائيل منبوذة تهددها المقاطعة السياسية. لقد أثبت نتنياهو أن هذه التهديدات فارغة المضمون وأنه لا يوجد سبب عملياً للتنازل عن أراضٍ لصالح العرب، واليوم يتم ذكر اسمه سوية مع قادة دول عظمى، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكل ذلك من دون أن يُجري ولو لدقيقة واحدة مفاوضات سياسية على مدار عقد كامل من السنوات".

وإذا كان هذا التحليل غير كافٍ، فإن الصحافي عميت سيغل، نجل الإرهابي المدان حجاي سيغل، والقريب من حزب "البيت اليهودي"، لفت الانتباه في "يديعوت أحرونوت" إلى نصيحة تلقاها قادة الحملة الانتخابية في حزب "كاحول لفان" حول حقيقة الفجوة الكامنة بين الجمهور الواسع في إسرائيل وبين السياسة الحزبية، ليبرز ما ذهبت إليه أبحاث اجتماعية سياسية في إسرائيل أكثر من مرة أن 10 في المائة فقط من الجمهور اليهودي في إسرائيل يُعرّف نفسه على أنه في اليسار، ونحو 30 في المائة يعرّفون أنفسهم بأنهم في الوسط، والباقي في صفوف اليمين على مختلف مشاربه وتياراته. وبحسب سيغل، فإن السياسة الحزبية لم تعكس هذا الواقع، إذ كان ممثلو اليسار في الكنيست أكثر من حجمهم الطبيعي في المجتمع، لكن حزب "كاحول لفان" وضع حداً لهذا الأمر واستبدل 12 نائباً يسارياً أيدوا في الماضي بقاء اللاجئين الأفارقة ورفضوا طردهم من إسرائيل، بـ12 نائباً يمينياً يؤيدون تشجيعهم على الهجرة من إسرائيل والعودة إلى أوطانهم. ولفت سيغل أيضاً إلى أن قادة "كاحول لفان" لم يتجرأوا طيلة المعركة الانتخابية على تحدي أو الاعتراض على أفكار اليمين وطروحاته، ومع ذلك فازوا بأصوات الوسط والمركز.
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دعوة إسرائيلية للتفاوض مع حماس "تحت النار ودون الإطاحة"
وكالة سما ـ 13/4/2019
قال كاتب إسرائيلي إن "السياسة الإسرائيلية المتوقعة تجاه حماس في قطاع غزة، يمكن لها أن تقوم على أساسين اثنين بالتوازي: المفاوضات السياسية والعمليات العسكرية، جنبا إلى جنب، في ظل الجدل الإسرائيلي الداخلي المتواصل، حول أي الطريقتين الأكثر ملاءمة لإدارة الوضع في القطاع: فهل نواصل القتال فقط، أم نتفاوض لنعطي ونأخذ؟". 

وأضاف البروفيسور شموئيل ساندلر في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21" أن "الاستغراب الإسرائيلي من إدارة المفاوضات مع حماس بجانب تفعيل القوة العسكرية قد لا يكون مجديا، لأن الطرفين ليس بينهما لغة حوار مشتركة، لكن الواقع القائم في القطاع قد يضطر إسرائيل للجمع بين زيادة الوتيرة العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى تفعيل أدواتها الدبلوماسية".

وأشار ساندلر الباحث بمعهد بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية بجامعة بار-إيلان، إلى أن "طرفي المواجهة في غزة حماس وإسرائيل لا يعترفان بحق الآخر في الوجود، ولذلك فهما لا يديران مفاوضات مباشرة، لكن اليوم تجري المفاوضات بينهما من خلال مصر وسيطا، وفي السابق تم الأمر من خلال تبادل رسائل عبر مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف". 

وأوضح أنه "في الوقت ذاته يتواصل سقوط القذائف الصاروخية من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وما بعدها، فيما يرد الجيش بقصف أهداف حماس والجهاد الإسلامي، مما يطرح السؤال: ما الرابط بين مواصلة مهاجمة حماس في غزة، واستمرار الحصار عليها، والتسبب بإيذائها، وفي الوقت ذاته الموافقة على إرسال الأموال إليها، ونقل البضائع التجارية". 

وأكد أن "الجمع بينهما ليس أمرا غريبا، ولا مستنكرا، لأن المفاضلة التقليدية بين القوة العسكرية البحتة والتفاوض الدبلوماسي سادت عند اندلاع الحروب التقليدية بين الدول في القرن التاسع عشر، لكن هذه المفاضلة الحدية تراجعت اليوم، ولم يعد لها رصيد في الواقع، وجاء محلها سياسة "المفاوضات بالعنف". 

وأشار إلى أنه "لا يبدو اليوم أن إسقاط حماس، والإطاحة بها، تمثل هدفا سياسيا متفقا عليه داخل إسرائيل، لأن تحقيق ذلك يعني نقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية، أو تكفل إسرائيل بإدارة شؤون القطاع، والمسؤولية عنها". 

وأوضح أن "الخيار الأول يعني تقوية فتح، مما سينجم عنه زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

أما الخيار الثاني فأن يتكفل الجيش الإسرائيلي برعاية شئون مليوني فلسطيني في القطاع، وهذان الخياران يتعارضان مع السياسة الإسرائيلية القائمة، وحماس تدرك ذلك جيدا، ولذلك تسعى بين حين وآخر لتحدي تل أبيب، دون أن تتنازل عن إستراتيجيتها المعلنة بمحاربة الدولة الصهيونية من خلال المواجهة المسلحة". 

وأضاف أنه "في حال بدأت تفقد الحركة شرعيتها من الدول العربية، لاسيما مصر والسعودية، وفي الوقت ذاته تواجه بضغوط من السلطة الفلسطينية التي تمنع إرسال الأموال للقطاع، فإنها تسعى للبقاء من خلال المقاومة، وطالما أن استئصال حماس ليس هدفا سياسيا لإسرائيل فإن البديل هو شن عملية عسكرية محدودة، وخلال ذلك يتم إجراء حوار دبلوماسي". 

وأكد أن "حماس باتت تفهم قواعد اللعبة جيدا، فهي لا توسع رقعة إطلاق الصواريخ خارج غلاف غزة كي لا تضطر إسرائيل لرفع مستوى ردودها العسكرية، وهو ما يحدث بالفعل، حين لا يتعمد الطيران الإسرائيلي إسقاط خسائر بشرية فلسطينية في هجماته الجوية على غزة". 

وأشار إلى أن "السؤال الماثل هو: هل يمكن إجراء مفاوضات تحت النار لمدة طويلة؟ تعالوا ننظر إلى الوراء قليلا، فإن هذه الآلية تم استخدامها لأكثر من عقد من الزمن منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007 حتى اليوم، حيث وقعت في غزة ثلاثة حروب واسعة: الرصاص المصبوب 2008، عمود السحاب 2012، والجرف الصامد في 2014".

المعركة بين الحروب" أو سياسة "جز العشب"، في ظل عدم وجود استعداد لإدارة مفاوضات سياسية مباشرة مع حماس، أو رغبة بالوصول معها إلى حرب الحسم والاستئصال، أما البديل الوحيد فيبقى المفاوضات تحت النار".
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هذه هي التحديات العسكرية أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة

عربي 21 ـ 13/4/2019
قال خبير عسكري إسرائيلي، إن "التحديات العسكرية الماثلة أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتمثل في إدارة النزاعات المشتعلة في المنطقة، رغم أن الواقع الأمني أمام رئيسها بنيامين نتنياهو يبدو أكثر راحة لها، مع وجود بعض صداعات الرأس في عدة أماكن تتطلب العلاجات والإجابات اللازمة". 

وأضاف يوآف ليمور في تحليله بصحيفة إسرائيل اليوم، ترجمته "عربي21" أن "جبهة قطاع غزة تشكل التحدي الأساسي للحكومة القادمة، بعد عام مشتعل من مسيرات العودة، وفي لحظات ما قبل الانفجار، تم التوصل قبل أسبوعين لتهدئة أمنية بعد إطلاق الصواريخ على تل أبيب، والاستنزاف اليومي في مستوطنات غلاف غزة، مما تطلب تدخلا إقليميا ودوليا مكثفا من مصر وقطر والأمم المتحدة". 

وأوضح أن "هذه التهدئة لا يتعدى مفعولها قرص الأكامول، لأن مشاكل غزة ما زالت عميقة وجذرية، فالبطالة متفاقمة، والبنى التحتية مدمرة، والإحباط في ذروته، وحماس تخشى من المواجهة مع إسرائيل مع وجود مؤشرات على تفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع". 

وأكد ليمور، وثيق الصلة مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أنه "في ظل غياب الحلول، فمن المتوقع أن تشكل غزة مجددا تحديا لإسرائيل في محاولة للوصول لمرحلة إعادة إعمارها، رغم أن إسرائيل ما زالت تشترط أن يسبقه نزع حماس من سلاحها، مع وجود شكوك كبيرة في موافقة حماس على ذلك". 

وأوضح أن "البديل لذلك هو عودة القتال الذي سعى الجانبان لتجنبه، مع حصول نتنياهو على أغلبية تصويتية من المدن الحدودية مع غزة، وطلبت منه توفير الأمن لها، لكن ذلك يتطلب من إسرائيل التوصل إلى استراتيجية جديدة خاصة بحماس في غزة: هل هي سلطة شرعية أم هدف للإسقاط".

وأشار إلى أن "الضفة الغربية التي حافظت في السنوات الأخيرة على هدوء نسبي، رغم عدد ليس قليلا من العمليات التي هددت بإشعالها من جديد، كنقل السفارة الأمريكية للقدس، والوضع المتفجر في غزة، وجهود حماس المتواصلة لتنفيذ عمليات مسلحة فيها، لكن الجمهور الفلسطيني في الضفة انشغل قليلا بالسياسة، لصالح اهتمامه بشؤونه الخاصة".
وأضاف أن "صفقة القرن الأمريكية التي ستعلن قريبا، قد تغير الوضع القائم في الضفة الغربية، لأنها تعدّ كلمة السر لنهاية عهد محمود عباس، ومن ثَمّ ظهور مؤشرات حرب الوراثة التي ستلقي بظلالها على الوضعين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتزامن مع نوايا نتنياهو تنفيذ وعوده الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية، مما سيزيد من تحدي الواقع الأمني في الضفة، من خلال عودة العمليات المسلحة والهبات الشعبية".

وأشار إلى أن "إسرائيل مطالبة بالحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وإعطاء سكان الضفة الغربية مزيدا من الأفق الاقتصادي للحفاظ على إبقائهم خارج دائرة الهجمات المسلحة".

وانتقل الكاتب بالحديث عن التهديد القادم من إيران بقوله، إن "إعلان الولايات المتحدة عن الحرس الثوري منظمة إرهابية تزيد الضغط على طهران، وهي خطوة إضافية لعزلها، والوصول بها إلى مرحلة جديدة من حسم الصراع معها، والاختيار بين البقاء وحيدة، أو التنازل عن مخططاتها النووية ومشاريعها الصاروخية وتدخلاتها الإقليمية". 

وختم بالقول بأن "إيران ما زالت صامدة، ونفوذها ينتقل بين اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة، وبعد أن استغلت إسرائيل الحرب الأهلية السورية لاستهداف المواقع العسكرية الإيرانية هناك، لكنها اليوم مطالبة باختبار مدى نجاع سياستها، بما يحافظ على حرية حركتها في العمل ضد طهران".
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نواب أميركيون داعمون لإسرائيل "قلقون" من ضمها لأراضٍ في الضفة ومنظمات يهودية تناشد ترامب

وكالات أنباء ـ 13/4/2019
حذّر اربعة نواب ديمقراطيين أميركيين، معروفين بدعمهم لإسرائيل، من قيام الحكومة الإسرائيلية بضم أراضٍ في الضفة الغربية.

 وعبّر النواب الاربعة، وبعضهم رؤساء لجان في مجلس النواب، عن "قلقهم الشديد" من احتمال أن تتخذ إسرائيل تدابير ضم أحادية الجانب، في الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، أبرقت عدة منظمات يهودية، برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب منه معارضة عملية الضم، ودعم حل الدولتين.

وقبيل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الماضي، أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدا انتخابيا، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل. وسيكلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة قريبا على ما يبدو.

ورجّحت الإذاعة الاسرائيلية الأربعاء، أن يكون وعد نتنياهو الانتخابي هذا، قد اتُخذ بعد تنسيق مع ترامب، الذي يستعد لعرض مبادرته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، قريبا. وأضافت الإذاعة أنه "من الممكن أن يكون ضم المستوطنات، جزءاً من 'صفقة القرن'".

والأربعاء، تعهّدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حتوفيلي، التي تنتمي لحزب "الليكود" اليميني الذي يتزعّمه نتنياهو، بأن تسن الكنيست التي انتُخبت حديثا "قانون السيادة"، الذي يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتعثّر سن هذا القانون في الكنيست الماضية.
التحدي أمام الفلسطينيين بعد تحصّن القبيلة الإسرائيلية

عوض عبد الفتاح ـ عرب 48 ـ 12/4/2019
لم يكن للانتخابات الإسرائيلية أن تنتج غير ما أنتجته. إنّ كيانًا استعماريا يمضي بوضوح وبثبات منذ أكثر من عشرين عامًا نحو أبارتهايد واضحٍ، سافرٍ وبلا رتوش، ويبتلع كل فلسطين، لا بد أن يفرز قيادة على صورته. لقد باتت الدولة والمجتمع متماهيين تماما، وأكثر من أي وقت مضى. والتنافسان الانتخابيان الأخير والذي قبله، دارا داخل القبيلة التي أصبحت أكثر عدوانية ضد شعب فلسطين، وضد قيم المساواة وحقوق الإنسان، وقد نبذت هذه القبيلة من صفوفها "اليساريّين" الخونة، الذين يصرون على العودة إلى إسرائيل القديمة المتخيلة، التي كانت تتسامح مع أفرادها المختلفين. 

أما المواطنون العرب، الناجون من النكبة، الذين فرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية، فتحولوا إلى هدف رئيسي لحملات رئيس القبيلة، لأنهم، في نظره، يعيقون طريقه لمواصلة الجلوس على عرش القبيلة والانتصار على أبناء جلدته الذين لا يختلفون عنه سوى أنّهم يحاولون أن يكونوا أكثر دهاءً في السيطرة. طبعًا، العداء ضد هذا الجزء من شعبنا متأصّل في النظرة الصهيونية الاقتلاعيه الإحلالية. وهذا يعني أنه حتى لو فاز عليه خصومه ببعض المقاعد، فإنهم سيذهبون إلى حكومة وحدة وطنية وليس إلى كتلة مانعة كما يظن الواهمون العرب. والكتلة المانعة ليست إلا تذكرة للسقوط في هامش القبيلة والتبعية والتحلل الأخلاقي، بالنسبة للفلسطيني. 

فكيف يقبل الفلسطيني إن يكون في كتلة مانعة، ومساندًا لجناح صهيوني قاتل، خاصة بعد أن أسدل قانون القومية الستار، دستوريًا، على الوجود الفلسطيني، كأصحاب الوطن. أما في القدس والضفّة الغربية، فالمشروع الكولونيالي التهويدي أتم عملية الخنق الكامل، وبات الفلسطينيون يعيشون في أقفاص ضخمة.

المصيبة أن كل ذلك تشاهده القيادة الفلسطينية ولكنها لا تدركه، والدليل أنّها لا تعمل شيئا غير الإعلان عن رفضه ليل نهار، ويتحول قادة سلطة رام الله إلى محللين سياسيين بائسين، بدل صنع السياسة. وهم لا يصنعون السياسة لأنهم عجزة ومتخلفون، وفِي الوقت ذاته، لا يسمحون بنشوء قيادة شابة، متجددة، وقادرة؛ وحتّى داخل الخط الأخضر أقحموا أنوفهم، فساهموا في عملية التخريب، لأنهم أرادوا قيادة تكون على صورتهم؛ فمن جهة يواصلون التطبيع مع قوى إسرائيلية ليس لها علاقة بالسلام، ومن ناحية ثانية يوثقون علاقاتهم مع من يشبهونهم في النهج والتفكير، داخل الخط الأخضر ويلتفّون على من يناهضون سياسات التطبيع والتنسيق الأمني. وحين تأتي الانتخابات الإسرائيلية كلّ مرة أكثر يمينية وأشدّ عدوانيّة وأكثر استيطانية، يفاجأ هؤلاء وتجدهم يلطمون على وجوههم، وكل ما يفعلونه هو ترديد المتلازمة البلهاء "إسرائيل أثبتت أنها لا تريد السلام"، ويتبيّن أنهم لم يقلعوا عن الإدمان في نهج الانتظار العاقر والعقيم. 

إن سياسة الانتظار والتعلق بالأوهام، منبعها القراءة الخاطئة للواقع الإسرائيلي، من جهة، ومن غياب الإرادة، أيّ إرادة المواجهة، المواجهة السياسية والشعبية، من جهةٍ أخرى. والحقيقة أن تمسك سلطة رام الله بوضع شروط تعجيزية على حركة حماس لتقبل بالوحدة معها، (التي هي، أيضًا تتحمل قسطا من المسؤولية)، ينبع من غياب الإرادة في المواجهة، ومن رفض العودة إلى حركة التحرر الوطني، التي تجمع الكل الفلسطيني حول هدف واحد وإستراتيجيّة واحدة. لا أحد يطلب منها مواجهة عسكرية مع المستعمر الإسرائيلي بل المطلوب منها أمرٌ واحدٌ فقط، بسيط وطبيعي، هو أن يتصرف رئيسها، محمود عباس، كفلسطيني، ويوقف إجراءاته العقابية ضد أبناء شعبه في قطاع غزة، وأن يخضع لرغبة فقراء هذا الشعب بالتجاوب مع مطلب الوحدة الوطنية. هل يعقل أن يتحول الصراع الفلسطيني – الفلسطيني إلى أشد شراسة من الصراع مع إسرائيل؟

إنّ الظروف الحالية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كل مكان، غير مسبوقة في خطورتها. إن نظام الأبرتهايد الصهيوني، الذي ينتعش الآن أكثر، بقيادة بنيامين نتانياهو، ليس معزولا. فعلى الصعيد الدولي، يحظى بدعم مطلق، من الإمبريالية الأميركية، ومعها أنظمة يمينية دولية وعربية رجعية، وبصداقة وتنسيق أمني غير مسبوق من روسيا بوتين. 

ليس للحركة الوطنية الفلسطينية اليوم، دول حليفة. فالتغيرات الدولية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وإقدام قيادة منظمة التحرير على التوقيع على اتفاقية أوسلو، أفقدتها معظم الأصدقاء التاريخيين، بل تحول بعض هؤلاء، مثل الهند وروسيا وغيرهما إلى أصدقاء ومساندين لكيان نظام الأبرتهايد، وبات نتانياهو قائدا عالميا يستقبله قادة تلك الدول كقائدٍ عالمي، رغم سجله الإجرامي. هكذا بتنا نعيش في عالم يحكمه نظام غير أخلاقي، يضع الاقتصاد والتجارة فوق كل اعتبار. لم تعد قيم حقوق الإنسان والعدل وكرامة البشر، ذات أهمية بالنسبة لهؤلاء القادة "الأقوياء".

ولماذا على هؤلاء أن يهتموا بقضية فلسطين، و"أصحابها"في الوقت الذي نحن نقتتل على سلطة تحت الاستعمار، سلطة في غزة ورّطت نفسها في سلطة تدافع عنها المقاومة، بدل أن تكون وظيفة هذه المقاومة ممارسة التحرير، وسلطة في رام الله فاقدة للشرعية الانتخابية والثورية، وتعتاش من حراسة الاستعمار والمستوطنات. 

ووسط هذا التردي على مستوى الكيان الإسرائيلي والعالمي والفلسطيني، نجد بقع ضوء وهّاجة على مستوى المجتمعات المدنية في دول العالم، تلهمنا وتنفخ فينا الأمل، وتستنهضنا للعمل والتصدي للمهمة الكبرى، الإنسانية والأخلاقية، المتمثّلة في تحقيق الحرية والعدالة. كما أنّ صمود شعبنا وتشبثه بأرضه وخوضه انتفاضات دورية، محدودة، ومتباعدة، تجعل المستعمر يعيش في قلق دائم على وجوده، وترسل له رسائل، بأنه لن ينعم بالاستقرار والأمن.

لكن كل ذلك يحتاج إلى قيادة، قيادة وطنية مسؤولة وأخلاقية، لا تحمل الضغائن ضد بعضها، قيادة توحد الشعب، وتمنحه الأمل، أثناء خوضه معركته من أجل الحرية والتحرير.

هل يعقل أن تظل الفرقة رغم كل ما يواجهنا، وكل ما يخطط لنا؟ هل نتمنى أن يصل الربيع السوداني والجزائري إلينا؟
صفقة القرن مرة أخرى
منير شفيق ـ تي آر تي عربي ـ 10/4/2019
فيما لم تعلن الإدارة الأمريكية عن مشروع يسمى "صفقة القرن" بعد، فإن الحديث كثر عن هذه الصفقة حتى باتت الشغل الشاغل في المنطقة خصوصاً في ضوء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تفجر غضب شعبي عارم.
نُشِر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يريد عقد "صفقة نهائية" لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ويقصد الصراع الفلسطيني- "الإسرائيلي"، والعربي- "الإسرائيلي". وتبرع الرئيس المصري من جانبه بترجمة "صفقة نهائية" إلى "صفقة القرن" فشاعت الأخيرة، وتبناها الرئيس الأمريكي نفسه. وكذلك أشاع من تناولها وعلق عليها، وأصبح لدينا مشروع اسمه "صفقة القرن".
على أن هذا المشروع بقي غير مُعلن رسمياً. هذا إن كان موجوداً بالأصل أو بعضاً منه. طبعاً لا بد من أن يكون المطبخ الذي كُلف بإعداده قد تداول بعض الأفكار حوله. ولكن لم يُعلن بند واحد من بنوده المفترضة. وقد وُعد قبل أكثر من سنة أن يُعلن المشروع. ولكنه أُجل المرة بعد الأخرى حتى رسا الإعلان على نهاية الشهر الذي ستجري فيه الانتخابات "الإسرائيلية"، ثم أعلن 15 أيار موعداً.
باختصار حتى اليوم لم يقع بأيدي أحد، بمن في ذلك الحكومة الصهيونية، شيء اسمه مشروع "صفقة القرن"، ومع ذلك ما أكثر الذين راحوا يتحدثون عن "صفقة القرن"، إما كمشروع في طريقه للتحقق، وإما كمشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ويجب إعلان رفضه، والعمل على إسقاطه.
ومن ثم كان اتجاه الأغلبية من المتواطئين مع المشروع، أو من المناضلين سلفاً ضد المشروع، هو عدم الانتظار إلى أن يبيض "الديك" الأمريكي. ويصبح المشروع مكتوباً أسود على أبيض، كما يقولون. فيؤخذ منه الموقف على بينة، وبلا تكهنات وافتراضات وتوقعات تُقدم على أساس أنها هي المشروع بالذات.
فعلى سبيل المثال عقدت ندوة، ولا حاجة إلى ذكر أصحابها، ومكانها، تناول المشاركون فيها "صفقة القرن" باعتبارها السياسات التي يعلنها الرئيس الأمريكي، أو نائبه، أو وزير خارجيته، أو المكلفان بالملف جيراد كوشنر وجيسون غرينبلات. ثم توقعوا "صفقة القرن" استناداً إلى تلك السياسات. ولكنهم لم يلحظوا أن كل تلك السياسات رفضت من قبل كل المعنيين وغير المعنيين فيها من فلسطينيين وعرب ومسلمين، وكذلك من غالبية دول العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي. وبناء عليه يكون ما سيُعلن من "صفقة القرن" مرفوضاً وفاشلاً سلفاً.
فهذا الموقف الرافض كان أيضا من إعلان ترمب اعتبار القدس كل القدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، ونقل السفارة إليها. فلم يوافقه أحد من الطرف الفلسطيني، فرداً أو فصيلاً، أو سلطة. ولم يوافقه اجتماع عربي (قرار جامعة عربية، وقمة عربية)، أو دولة، على ذلك وهو موقف منظمة التعاون الإسلامي أيضاً. بل أُعلن موقف حازم مضاد له حول القدس، وضد نقل السفارة الأمريكية إليها.
وقد تكرر الأمر نفسه حين أعلن دونالد ترمب وقف مساهمات أمريكا المالية في موازنة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. هذا، وقوبلت سياسة ترمب، أيضاً، برفض قوي، وباستنكار أشد عربياً وإسلامياً وعالمياً عندما أعلن اعتبار الجولان جزءاً من "أرض إسرائيل"، وليس أرضاً سورية عربية محتلة.
وبهذا تكون "صفقة القرن" مرفوضة ومعزولة، قبل أن تُعلن، ولم يبق من جديد آخر محتمل غير تأكيد التنصل من الموقف الأمريكي السابق الرسمي حول "حل الدولتين"، واقتراح إقامة "دولة فلسطينية"، أو وطن فلسطيني خارج "أرض إسرائيل"، أي خارج الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وهنا تتراوح التكهنات بين أن تكون في سيناء، أو في الأردن توطيناً، أو وطناً بديلاً. أما التشجيع على قبول هذه التصفية الإجرامية للقضية الفلسطينية فهي بضع مئات من مليارات الدولارات تُدفع من جيوب دول الخليج. .
هذا ناهيك عما سيتولد عن إعلان مثل هذا المشروع من غضب شعبي فلسطيني يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وكل تواجد فلسطيني داخل فلسطين وخارجها. وسيكون مدعوماً بغضب شعبي عربي وإسلامي، وبرأي عام عالمي واسع كذلك.
فما يُسمى"صفقة القرن" لن يحكم عليها بالفشل من حيث ردود الفعل الرسمية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً فحسب، وإنما أيضاً سوف تكون مناسبة لتفجر غضب شعبي عارم فلسطيني أولاً وعربي وإسلامي ثانياً. يجعل القضية الفلسطينية بعد إعلان "صفقة القرن"، إن أعلنت، غير ما هي عليه الآن. وسيكون مصير الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة الغربية تحت رحمة انتفاضة شاملة توّحد الصف الفلسطيني، وتجعل الأرض تميد تحت الاحتلال والاستيطان الصهيونيين.
تفاهمات التهدئة وتحييد المقاومة عن «صفقة القرن»

معين الرفاعي (أبو عماد) ـ الأخبار ـ 12/4/2019
ارتفعت، في الأيام القليلة الماضية، احتمالات التوصّل إلى اتفاق للتهدئة بين غزة والكيان الإسرائيلي. ومن شأن هذه التفاهمات أن تؤدي، بصورة مباشرة، إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة. ومع ذلك، تبقى هذه التفاهمات سياسية في الدرجة الأولى. لدى حركة حماس والكيان الإسرائيلي مصلحة متبادلة في التوصل إلى «هدنة» طويلة الأمد، تحت مسمى التهدئة، ولكل منهما منطلقاته وأهدافه الخاصة به. لكن، لو افترضنا أن قطاع غزة تحوّل إلى سنغافورة، وأن غزّة استطاعت امتلاك أسلحة نوعية متطورة خلال فترة التهدئة، فسيبقى السؤال: أي قيمة تبقى لغزة القوية والمزدهرة إن أصبحت خارج المعادلة الفلسطينية الكاملة؟!

يشير عدد من تصريحات المسؤولين في حماس والحكومة الإسرائيلية والمنسّق الدولي للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إلى أن ثمّة فرصة جدّية هذه المرة تتيح التوصل إلى اتفاق لتثبيت التهدئة بين غزة والكيان، قد تكون طويلة. فرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، كشف عن تسلّمه جداول زمنية من الجانب الإسرائيلي، عبر الجانب المصري، تتضمن تخفيف الحصار على قطاع غزة، ومن بينها توسيع مساحة الصيد البحري، وتسهيل دخول الشاحنات إلى القطاع، وإزالة المنع عن 40% من المواد التي يصنفها الجانب الإسرائيلي على أنها «مزدوجة الاستخدام»، إضافة إلى قضايا أخرى، مثل إعادة الإعمار، وحلّ مشكلة الكهرباء. وجاءت تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لتؤكّد وجود الجداول، ومشيراً إلى أنّ التنفيذ سيتم على مرحلتين، قبل الانتخابات وبعدها. في وقت تشير فيه معلومات إلى وجود مفاوضات غير مباشرة حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

تدرك حركة حماس، وقوى المقاومة في غزة، أنّ اللحظة السياسية الراهنة تتيح إمكانية ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي وعلى الإدارة الأميركية من أجل تخفيف الحصار على قطاع غزة. عانى أهالي القطاع طويلاً، على مدى ما يزيد على اثني عشر عاماً، من حصار مشدّد وظالم، حرمهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، من ماء وكهرباء وغذاء ودواء، فشلت جميع قوافل التضامن مع غزة، والتي انطلقت من موانئ أوروبية وآسيوية وأفريقية في فكّه. ومن الطبيعي أن تحرص قوى المقاومة على تخفيف الحصار عن أهلها وشعبها وأبنائها، وأن تلتقط الفرصة المناسبة لذلك.

وإضافة إلى ذلك، من المأمول أن يسهم تخفيف الحصار عن غزة في توفير بيئة أكثر ملاءمة لتطوير قوة المقاومة وقدراتها، وفق معادلة بسيطة: إن قوى المقاومة التي استطاعت تطوير قدراتها في فترة الحصار، ستوفر لها فترة التهدئة وتخفيف الحصار ظروفاً أكثر ملاءمة لتطوير قدراتها.

في المقابل، يسعى الطرف الإسرائيلي إلى الاستفادة من اللحظة السياسية الحالية لفكّ الارتباط بين قطاع غزة وباقي القضية الفلسطينية، وليس الوطن الفلسطيني فحسب. بعض الأطراف الإسرائيلية يرى أن التوصل إلى اتفاق تهدئة لسنوات طويلة مع حماس من شأنه أن يُخرج سلاح المقاومة من معادلة الصراع، ولو لفترة محدودة، تكون كافية لتنفيذ أجندة السيطرة على القدس الشريف وما تبقى من الضفة الغربية. وقد عبّر نتنياهو بوضوح تام عن هذا الهدف، حين صرح في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» الصهيونية قائلاً: «لقد قُطعت العلاقة بين غزة وبين يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذان كيانان منفصلان، وأعتقد أنه على المدى البعيد، هذا ليس أمراً سيئاً بالنسبة إلى دولة إسرائيل».

وفي الاتجاه ذاته، تحتاج خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم «صفقة القرن»، إلى تحييد غزة ومنع قوى المقاومة من التأثير على مسار الخطة. ولا مشكلة لدى هذه الإدارة في إغداق الأموال على قطاع غزة، وتحسين الأوضاع المعيشية لأهله، ثمناً لتمرير الصفقة. ليس المطلوب أن تكون حماس جزءاً من الصفقة، بل أن تحصل على مغريات تمنعها من التفكير في عرقلتها.

بهذا المعنى، ورغم حرص قادة حماس والكيان الإسرائيلي على وصف المحادثات بالإنسانية، إلا أن الجوهر يبقى سياسياً. إخراج قوى المقاومة في غزة من معادلة الصراع على أرض فلسطين، وتقزيم وظيفة المقاومة، وما راكمته من أسلحة وتقنيات وخبرات، إلى وظيفة وحيدة: الدفاع عن غزة ضد أي عدوان إسرائيلي. وبالتالي، لن تكون لدى غزة، عملياً، القدرة على استخدام سلاحها في معارك تتعلق بالقدس، والاستيطان، والأسرى، والعودة، وغيرها. وهذه نتيجة تُسعد الطرف الإسرائيلي، ولا سيما بعد فشله في تدمير المقاومة في ثلاث حروب كبرى، وبعد تآكل قدرات الردع لديه. لم تكن غزة يوماً جزءاً من المشروع الصهيوني الكبير، ولطالما تمنى الزعماء الإسرائيليون أن يبتلعها البحر.

في الطرف الفلسطيني المقابل، يدرك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن التفاهمات تصبّ في اتجاه الفصل النهائي، سياسياً وجغرافياً، بين الضفة وغزة، وهو لا يكفّ عن اتّهام حماس بأنها جزء في صفقة القرن. وهو اتّهام متبادل على أية حال. ذلك أن الرئيس عباس نفسه قد ساهم، من حيث يرغب أو لا يرغب، في دفع القطاع إلى أحضان هذه التفاهمات، بعد سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذها، نتج عنها عكس ما كان يأمله، على ما يبدو.

يراهن العدو الإسرائيلي على عامل الوقت، وهو يظنّ أنّه يسير لصالحه لا سيّما بعد موجة الاختراق لبعض الأنظمة العربية، الخليجية منها على وجه التحديد؛ وما يطمح إليه العدو حالياً هو الحصول على مصادقة عربية على خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، ما يمكّنه من فرض مزيد من العزلة السياسية على القوى الفلسطينية. ولهذا الغرض بالذات، يبدو أن الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية معنيّان بتحييد سلاح المقاومة إلى حين تمرير الصفقة، وهو ما يجب الحذر منه وتداركه.

لا يختلف عاقلان على أن مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية تحتاج إلى الكل الفلسطيني، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتكاتف جميع القوى وتوافقها على برنامج عمل مشترك. غير أن إمكانية تحقيق ذلك تبدو الآن أبعد من أي وقت مضى، وهي مستمرة في التباعد أكثر.

ولا شك أن أنظمة الصواريخ وامتلاك قدرات ردعية من شأنها ردع العدو عن أي عدوان، ولكن لا شك أيضاً في أنّ السلاح بذاته هو وسيلة لتحقيق هدف، لا هدفاً بذاته. ولا يجب السماح للعدو الصهيوني أن يضعنا أمام معادلة فلسطين مقابل الحفاظ على السلاح.

الحل الوحيد المبتقي، حالياً، للشعب الفلسطيني هو خيار العودة إلى المواجهات الميدانية الفدائية. يجب عدم التخلّي عن الضفة الغربية والقدس وأي شبر من أرضنا المحتلة في عام 1948. لطالما قاتل شعبنا الفلسطيني على طريقة حرب العصابات والعمليات الفدائية الشجاعة، وهو نموذج مستمر ومتجذّر في أبناء شعبنا، بدليل استمرار العمليات المنفردة. يجب عدم السماح للعدو الإسرائيلي بتحييد قوى المقاومة عن القضية الفلسطينية ولا عن باقي الوطن. والطريق إلى ذلك هو في إعادة الاعتبار إلى العمليات الفردية في قلب الضفة والقدس وكل فلسطين.
السلام لمن في المنطقة؟

د. ناجي صادق شراب ـ الخليج ـ 13/4/2019
لا أعتقد أن الفريق الأمريكي الثلاثي (كوشنر، غرينبلات، وبومبيو) المشرف على صياغة عملية التسوية في المنطقة، هم من السذج، كما يحلو للبعض وصفهم. الأمر ليس كذلك، إن لديهم تصوراً شاملاً وقراءة كاملة لما سبق من مبادرات، ومحاولات، وليس صعباً الإلمام بكل المعلومات التي قد تساهم مراكز البحث في تقديم توصياتها، وأكثرها مرتبطاً ب«إسرائيل». والفرضية الأساسية أن هذا الفريق حظوظه السياسية كبيرة تدفعه للاستمرار في الانتهاء من مهمته. وليس صحيحاً أن التأجيل سببه عدم اكتمال نصوص المبادرة، بقدر أن الهدف والقصد هو التمهيد وتهيئة البيئة السياسية المحفزة والدافعة لإنجاحها.

لقد بدأت بالتعامل والتنفيذ مع مكونات القضية ومستويات القضية والتعامل مع جوهرها. وهي أولاً، تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها باستبعاد القدس وحسمها عاصمة ل«إسرائيل»، وتفريغ قضية اللاجئين من هويتها ومحاولة تقزيمها بحصر مفهوم لا جئ على من ترك فلسطين عام 1948، وهو ما يعنى اختزالهم ببضعة آلاف، وفي النهاية إلغاء مبرر وجود وكالة الغوث، ويمكن تحويلها لمجرد مؤسسة خيرية تقدم مساعدات إنسانية. وثانياً، تفكيك القضية الفلسطينية فلسطينياً وهذا هو الأخطر، من خلال تعميق حالة الانقسام وتحولها لحالة انفصال سياسي، وتحول الانقسام لبنية سياسية منفصلة، وتعميق الخلافات بين حماس وفتح، وكل الذي يجري في غزة يصب في هذا الاتجاه تمهيداً لمرحلة الاستقلال السياسي.

وأما الضفة الغربية فتدرك الولايات المتحدة أن مستقبلها بات مرتبطاً بحياة الرئيس عباس، والعمل على تحولها إلى كينونة سياسية بدرجة أعلى من حكم ذاتي ومرتبطة إقليمياً بالأردن لاستحالة قيام دولة فلسطينية فيها. هذا المستوى من الضعف والانقسام والخلاف يوفر فرص نجاح مهمة للتسوية التي يروج لها البيت الأبيض. 

المستوى الآخر لا يقل أهمية عن المستوى السابق وهو تفريغ الحاضنة الإقليمية للقضية الفلسطينية، ولا شك أن التحولات السياسية الكبيرة التي تشهدها المنظومة العربية والتي بدأت مع غزو العراق للكويت عام 1991 والموقف الفلسطيني قد أدى إلى بداية التراجع والانفكاك، وهذا لا يعني التنازل عن القضية بالمطلق، لكنها كانت بداية مرحلة التمييز بين المصالح والأولويات للدول العربية، والتهديدات التي تواجهها، وإلحاحية هذه التهديدات، والموقف من القضية الفلسطينية. فاليوم تبرز مخاطر كثيرة مثل الخطر الإيراني، وخطر الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة ناهيك عن أولويات البناء السياسي الداخلي. هذه البيئة الإقليمية والتحولات فيها توفر لعملية التسوية الأمريكية التقدم خطوات، وتتيح لها فرصة التنفيذ ولو في بعدها الإقليمي. وهكذا تحول الصراع العربي - «الإسرائيلي» إلى صراع ثنائي فلسطيني - «إسرائيلي» محدود حول قضايا محدودة، والقرار بشأنها يجب أن يكون فلسطينياً. وأما المستوى الآخر الذي يوفر أيضاً فرصاً كبيرة للتسوية الأمريكية فهو التحولات في بنية وموازين القوى الدولية، وأيضاً العمل على تفكيك القضية الفلسطينية، إذ لم يعد ينظر إليها على أنها مفتاح حل قضايا المنطقة. وهنا التمايز بات مقبولاً بين مواقف الدول المعنية كروسيا والاتحاد الأوروبي ومواقفها من القضايا الأخرى.

النتيجة الحتمية لكل ذلك هو تقزيم القضية الفلسطينية، واختزالها في مسائل إنسانية أو رفع الحصار أو توسيع دائرة الحق التي يمارسها المواطن الفلسطيني. كل هذه المحفزات تعمل لصالح عملية التسوية والتي يرتبط إنضاجها بمستويات مختلفة. 

الخلاصة، أن الهدف من التسوية الأمريكية هو تحقيق السلام الإقليمي، وتصفية القضية الفلسطينية وتشكيل تحالف دولي لمواجهة الخطر الإيراني. وكل هذا يعني أن القضية الفلسطينية باتت مجرد نزاع ثنائي، ولم تعد قضية عربية مركزية، بل لم تعد تشكل أساساً للأمن القومي العربي من منطلق إدراك حقيقة الخطر «الإسرائيلي»، وهذا ما يفسر لنا التحول في تصورات تهديدات الأمن القومى وتحولها من «إسرائيل» إلى إيران، لتصبح «إسرائيل» وفقاً لهذه التسوية جزءاً من أي تحالف إقليمي، كما شهدنا من هدف مؤتمر وارسو الأخير. 

ويبقى أن النهج الذي اعتمد عليه مهندسو التسوية هو الأسلوب من أعلى إلى أسفل بمعنى البدء على المستوى الماكرو دولياً والوسط إقليمياً ثم القاعدي على مستوى طرفي الصراع المباشرين لضمان نجاحها حتى قبل أن يتم الإعلان عنها، وتوفير الإعلان عن المواقف الرسمية منها.

حماس والنقاش حول إيران

عبدالله عقرباوي ـ الجزيرة نت ـ 12/4/2019
على وقع أنباء اقتراب تشكيل "ناتو عربي" لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، واشتداد الخناق الأمريكي على طهران، تطفو على السطح مجددًا سجالات تحديد "أولويات العمل العربي المشترك"، كما يسميها البعض؛ ومن ثم "تقييم" أداء الفاعلين في المنطقة بناءً عليها. ولمناقشة تلك القضية، كغيرها من القضايا السياسية، في إطار بحثي وأكاديمي، فإنه يتوجب الالتزام بضوابط أهمها الموضوعية القائمة على الحقائق والتجرد بأعلى مستوياته الممكنة.

كما يتطلب هذا النقاش "السياسي العلمي الأكاديمي" تأجيلاً -غير مرتبط بالأهمية- للأبعاد العاطفية والأخلاقية، كونها تصنف تحت بند "الذاتية والانطباعية، لا "الموضوعية"، فضلًا عن كون "النسبية" صفة لازمة لتلك الأبعاد؛ ومن ثم فإن وضعها في مقدمة النقاش قد يؤثر بشكل كبير على علميته وموضوعيته ونتائجه. إلا أن بحث قضية "إيران" تتعقد فيه مهمة الفصل بين المفاهيم المُشار إليها، لاعتبارات عديدة بينها حساسية القضية في الأوساط العربية المتفاعلة مع إيران سلبًا وإيجابًا؛ ما يجعل الالتزام بالعلمية والموضوعية والتجرد مهمة صعبة، ويحتم تعقيد النقاش وشكل في المقابل.

إن تغليف أو تأطير الحديث حول إيران ومشروعها في المنطقة بغلاف أحد أوجه سلوك طهران في المنطقة (ما ترتكبه أو ينسب لها من أدوار سلبية على غرار أحد أشكال دورها في سوريا والعراق واليمن) هو تأطير المنهج العلمي الذي يسعى إلى الوصول لفهم شامل ودقيق لذلك "المشروع"، ويغلق الباب مبكراً جداً أمام تعاطٍ متكامل مع مكون إقليمي لا يختلف اثنان على أهميته في المنطقة.

طبيعة الدولة الإيرانية

يمكن الزعم أن إيران حالة استثنائية فريدة في العديد من الجوانب مقارنة بغيرها من القوى الإقليمية (تركيا، السعودية، مصر، والكيان الصهيوني). فشكل النظام السياسي في البلاد فريد من حيث وجود رأس للنظام فوق كل السلطات، وهو "الولي الفقيه". كما يحوي ذلك النظام منظومتين فاعلتين في الشأنين الداخلي والخارجي، أولها "الحكومة"، ويقودها رئيس الجمهورية (وهو اليوم حسن روحاني)، والثانية هي "الحركة الإسلامية الشيعية" (الحرس الثوري).

وعلى الرغم أن الولي الفقيه يعد رأس المنظومتين، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق أو تشارك أفعالهما دائماً، الأمر الذي يلعب دورًا في توسيع خيارات البلاد السياسية، سيما الخارجية (أو الحد منها في بعض الأحيان)؛ وهي معادلة تتميز بها إيران في المنطقة، ويصل الأمر عند بعض المختصيين إلى حد اعتبار ذلك تمرداً على شكل الدولة الحالية Nation State.

ويكمن الاستثناء الثاني لإيران في امتلاكها مشروعًا ذا بعد أيديولوجي (قد ينظر له كمشروع طائفي) عابر للحدود، بمعنى أن الانتماء له لا يتوقف عند الحدود السياسية للدول، وترعاه الحركة الإسلامية الشيعية الإيرانية (الحرس الثوري)؛ وهو ما ينقلنا إلى الاستثنائية الإيرانية في النظر لحلفائها من غير الدول في المنطقة، كحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، والعديد من التنظيمات في العراق، وربما في سوريا لاحقاً، وهو نموذج "الوحدة الاستراتيجية" الذي تفتقد إليه بقية القوى الإقليمية.

علاقات طهران الخارجية ومشهد ما بعد 2010

وفي العلاقة مع النظام الدولي، بدأت الدولة الإيرانية الحديثة (الجمهورية الإسلامية) في حالة من التمرد عليه، وتعزز ذلك بعد تغير شكل النظام الدولي ليصبح أحادي القطب، بهيمنة أمريكية. وعلى الرغم من أن هذه النقطة تفتح أبواب نقاش أوسع، وتتعدد فيها وجهات النظر، إلا أن أشكال التمرد الإيراني على النظام الدولي في المحصلة هي الأوسع والأكثر بروزاً مقارنة بالقوى الإقليمية الأخرى، على الأقل، ويساعد في فهم ذلك "استثنائية" الدولة الإيرانية، المشار إليها أعلاه.

ولعلاقة طهران مع القوى الإقليمية الأخرى خارطة شديدة التعقيد وغير ثابتة، إلا أن لها ميزتان أساسيتان: التنافس على الهيمنة، مع تركيا والسعودية ومصر، والعداء مع الكيان الصهيوني، وهو ما يجب الرجوع إليه دائمًا في سياق تفسير سلوك إيران الإقليمي. ومع التحولات الإقليمية الكبرى، منذ أواخر عام 2010، باتت الإجابة على التساؤلات بشأن السلوك الإيراني أكثر إلحاحًا؛ وتعددت التفسيرات وردات الفعل.

ويمكن الزعم هنا أن لإيران نظرية منسجمة مع طبيعتها ونظرتها لنفسها، في التعامل مع تلك التحولات الإقليمية، وتعتمد تلك النظرية بالدرجة الأولى (مع وجود أسس أخرى عديدة) على قناعة بأن حالة "السيولة" في المنطقة ستدفع بالعامل الدولي (الولايات المتحدة) إلى العمل على تغيير المعادلة في المنطقة، وربما خارطتها، بتعزيز نفوذ حلفاء مناهضين لطهران (الكيان الصهيوني والسعودية وحلفائها)، وهو ما ثبت فعلاً خلال السنوات التسع الماضية.

أكثر من ذلك، فقد استطاع "العامل الدولي" دفع القوى الإقليمية الحليفة له إلى التقارب بينها، وضبط إيقاع مشترك في مواجهة إيران ومصالحها في المنطقة. هذه النظرية الإيرانية نجم عنها سلوك وضع طهران بشكل أو بآخر في مواجهة ما بدا طموحاً لدى شعوب بعض الدول للتغيير والتخلص من أنظمة توصف بالمستبدة.

وبالنظر إلى موقع سوريا المركزي في ما يسمى "الأمن القومي العربي"، وأهميتها الكبيرة بالنسبة لإيران، وتأثير الوضع فيها على أمن الكيان الصهيوني؛ فقد حظيت بالقدر الأكبر من التجاذبات، بل يمكن القول أن الموقف إزاء الملف السوري تحديداً بات مفصلياً لدى الكثير من القوى السياسية والشعبية، وامتد ليصبح نقطة التمحور السياسي في المنطقة في فترة من الفترات، عوض الموقف من الكيان الصهيوني قبل عام 2010، الذي تسبب بتقسيم النظام الإقليمي إلى "محور اعتدال" و"محور ممانعة".

موقع حماس في الصورة

بالنظر إلى تموضع حماس الإقليمي قبل 2010، ووجودها في ما يشبه التحالف مع إيران وسوريا وحزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني (وجهة هذا التمحور مهم جداً في هذا السياق)؛ فقد وقعت الحركة أمام تحد هو الأهم، برأيي، في تاريخها، منذ بروزها كقوة سياسية فاعلة على الساحة الفلسطينية (بعد 2006).

لحماس طبيعتها الخاصة في تشكيلها الفكري والسياسي وهي طبيعة معقدة يتطلب شرحها مساحة أوسع، ولكن في المحصلة فإن قيادتها أخذت قرارها الأصعب في الخروج من سوريا، وهو ما تدحرج لاحقاً ليصبح موقفاً سلبياً من إيران، وتموضعاً في مربع جديد بدا يتشكل ولم ينجح (تركيا وقطر وقوى التغيير في المنطقة)- وتلك الخطوة أيضًا تتطلب نقاشاً واسعاً.

ومهما تعقدت طبيعة حماس، إلا أن الثابت الأصيل فيها أنها حركة تحرر وطني في صراع وجودي مع الكيان الصهيوني، ومن المرجح دائماً أن يضبط ذلك سلوكها السياسي وخياراتها الإستراتيجية، إلا أن ذلك، ونظراً لطبيعتها المعقدة، لم يكن العامل الوحيد في سياستها تجاه الأزمة السورية. ولتجاوز الغرق في التفاصيل، فإن حماس في النهاية، وكما يمكن لأي مراقب أن يرى بوضوح؛ تعيش اليوم واحدة من أصعب المراحل، إن لم تكن الأصعب على الإطلاق، وقد يكون لها تأثيرات عميقة على شكلها وتأثيرها، وربما وجودها.

وقد كان لتراجع علاقتها مع إيران التأثير الأكبر، إذ لم يقتصر على إفقاد الحركة داعماً مادياً أوعسكرياً، بل وحليفاً إقليمياً، ميزته الأساسية، بالنسبة لحماس، أنه في حالة عداء (يصفها البعض بالوجودية) مع الكيان الصهيوني. إن المقصود من النقاش أعلاه أن النظرة إلى إيران من قبل أي قوة في المنطقة، تريد لعب دور في المرحلة الحالية أو مستقبلاً؛ يجب أن تكون شاملة متعددة الزوايا، ولا يغلفها سلوك طهران العملياتي في سوريا والعراق أو غيرها.

في المقابل، فإن هذه السردية قد لا تكون مفيدة لمن لا يعتبر الكيان الصهيوني عدواً للأمة العربية والإسلامية، ومانعاً أساسياً لنهضتها وتحررها من هيمنة القوى الدولية على مقدراتها، ومشروعاً توسعياً على حسابها. وفي السياق، لا يعني دائماً أن تتحد رؤية حماس، كحركة تحرر وطني تعيش حصاراً مركباً، مع رؤية إيران في مجمل مشروعها الإقليمي.

وفي الوقت ذاته، لا أجدني متقبلاً لمبدأ أن حركة كحماس تقبل دعماً من إيران فقط بسبب غياب قوى داعمة أخرى، تستطيع أن تقدم ما تقدمه إيران، أو كما يشبهه البعض بـ"رخصة أكل الميتة"، وهو مبدأ قاصر وغير عملي ولا يصلح في الخيارات السياسية وخاصة في حالة كحالة حماس. إن المبدأ الأدوم والأنفع يفترض أن يقوم على أساس قناعة أن طبيعة الصراع بين إيران والكيان الصهيوني توفر حالة إقليمية، يمكن البناء عليها وتوسيعها لتصبح حالة ضاغطة على الكيان وعلى مجمل مشروع فرض الهيمنة الصهيونية في المنطقة، ومن الأجدر أن تتطور الشراكة لتصبح عاملاً مساعداً على وقف النزيف في المنطقة، الذي بات واضحاً أنه يخدم الكيان الصهيوني فقط.

وفي البعد الأخلاقي والقيمي، وهو عامل مهم، شئنا أم أبينا، في التأثير على سلوك الحركات السياسية، كونها تتشكل من مجموعة من أفراد لديهم منظوماتهم القيمية والأخلاقية؛ فإن النقاش يتشعب ويتداخل مع البعد السياسي حتى يكاد يصعب إعادة التفصيل. ونظراً لكونها "Subjective"، فإنه من الممكن رسم خارطة قيمية واسعة ومتعددة وجهات النظر، ويصعب ضبطها، فمجابهة نظام عنصري ومجرم ومحتل كالكيان الصهيوني قد يعد قيمة أخلاقية عليا تحظى بالأولوية عند البعض، كما هو الحال برفض سلوك كل الأنظمة المستبدة التي تستبيح دماء الأبرياء.

إن الخطورة هنا تكمن عند وقوف السياسي (الفاعل) أمام الأسئلة الأخلاقية، والغرق فيها، وهو ما سيجعل منه عرضة لكل أنواع "المشاريع الأخرى"، والتي هي في مجمل سلوكها "لا أخلاقية". وإذا أردنا إسقاط ذلك على حماس وموقفها من الأزمة السورية، فإن الحركة تأتي في المرتبة الثانية بعد الشعب السوري في دفع الثمن جراء موقفها، الذي برره البعض بالبعد الأخلاقي (وهذا يحتاج لنقاش أيضاً).

والحقيقة الأهم للفاعلين السياسيين أو للقوى الساعية لبلورة فهم أو دور إقليمي، أن إيران حقيقة صارخة في المنطقة، وتتمتع بمؤهلات للعب دور إقليمي مستقل أكثر من غيرها، ومن ثم فإن النظر إليها والتعامل معها يجب أن يكون شاملاً ولا تغلفه العاطفة فقط؛ وهذا يشمل من يرى في إيران وموقفها من القضية الفلسطينية فرصة لمواجهة الكيان الصهيوني.
الولاية الخامسة

نبيل عمرو ـ الشرق الأوسط ـ 12/4/2019
مفارقة لافتة، عنوانها الولاية الخامسة، حدثت في حالتين وفي وقت متقارب.

الولاية الخامسة الجزائرية، وقد جرى إفشالها حين تدفق الجزائريون إلى الشوارع والساحات، وأرغموا الرئيس بوتفليقة على التنحي، أما الولاية الخامسة الإسرائيلية فقد جرى إنجاحها حين تدفق الإسرائيليون على صناديق الاقتراع، وأتوا بصاحبها نتنياهو، كما لو أنهم يقولون: «هذا الرجل مهما فعل فهو الأفضل»، ولا يستبعد أن يحظى بولاية سادسة.

لم يكن تتويج نتنياهو للمرة الخامسة بفعل رغبة شعبية إسرائيلية فقط؛ بل أسهم العالم المؤثر في الشرق الأوسط في ذلك. كانت كلفة الولاية الخامسة باهظة إلا أنها فعالة: الجولان من الجانب الأميركي، وتوقيت إعادة رفات الجندي المفقود منذ سبع وثلاثين سنة من الجانب الروسي.

منافسو نتنياهو كانوا في واقع الأمر أضعف بكثير من أن يقلبوا المعادلة في إسرائيل. فعلى أهمية أو نجومية الأشخاص الذين شكلوا الحزب المنافس، وفيهم أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي، فإن حزبهم بدا مرتجلاً، وأن رهانه الأهم تركز على ملل الجمهور من طول أمد حكم نتنياهو، وهذا رهان يصلح على مستوى النخب محدودة التأثير في الصناديق، وكذلك رهان آخر على غرقه في قضايا الفساد، التي لو اتُّهم غيره بها في أي مكان من العالم لأطيح به دون عناء، إلا أن هذه القضايا أحدثت نتيجة عكسية تماماً، فقد برع نتنياهو في تسييسها وتحويلها لدى جمهور اليمين إلى رافد مهم يصب في مصلحته في الانتخابات، فالغالبية في إسرائيل تعتنق شعاراً مجرباً مفاده: «فاسد من عندنا أفضل من صالح من عندهم».

ووفق هذه المعادلة، ارتفع الفارق بين اليمين المتجذر واليسار الملفق إلى عشرة أعضاء على الأقل لمصلحة الأول، وإذا ما أخرجنا النواب العرب من المعادلة فسيتضاعف الفارق.

على ضوء هذه التركيبة الجديدة لبيت القرار الأول والأخير في إسرائيل، ينهض سؤال: إلى أين تتجه الحكومة الجديدة في أمر يهم الفلسطينيين أكثر من غيرهم؟ وهو أمر احتمالات التسوية السياسية معهم، إذا ما نُظر للأمر من زاوية استئناف المفاوضات، مثلما حدث في حقبة أوسلو، فقد انتهى تماماً احتمال كهذا، ذلك أن الوضع الداخلي وقراءة اليمين الإسرائيلي المنتصر في الانتخابات للوضع الإقليمي والدولي، يشجع على ترجيح خيار الضم الزاحف من جانب واحد للأرض وللناس. 

وفي هذا الاتجاه لم ينتظر الإسرائيليون نضوج ظرف يساعد على ذلك؛ بل فعلوها بتسارع ملحوظ حد التهور في المكان الأهم، القدس، وفي أمكنة أخرى، مع التهيئة لمزيد من الضم في المناطق «ج» التي تزيد مساحتها عن نصف الضفة.

إذن، وبعد التركيبة الجديدة للكنيست، ستستقبل الحكومة الإسرائيلية «صفقة القرن» وهي في وضع تراه مواتياً تماماً.

حين تُعرض الصفقة رسمياً، فسوف يرفضها الفلسطينيون أو يجددون رفضهم لها، وسيعتبر الإسرائيليون هذا الرفض مبرراً كافياً لكي يأخذوا من الصفقة ما يناسبهم، ويتركوا ما لا يناسبهم، أي ما يفيض عن حاجاتهم، للفلسطينيين، وفق قانون «Take it or leave it».

الخلاصة السياسية للتركيبة الجديدة يمكن اختصارها بجملة محددة: «لا أمل في حل تفاوضي، والباب مفتوح لحل مفروض».

المجتمع الدولي الذي يعول الفلسطينيون عليه كرافض تلقائي ودائم لأي إجحاف بحقوقهم، سيؤكد بصورة جماعية أو فردية على رفض الظلم الواقع على الفلسطينيين بفعل صفقة أميركية إسرائيلية مشتركة، إلا أن المعضلة تبقى كما كانت على الدوام: أين القدرة على الفعل والتأثير أمام الاحتكار الأميركي والجشع الإسرائيلي الذي لا حدود ولا ضوابط له؟

بعد هذه الصورة القاتمة، ينهض سؤال بديهي: ماذا سيفعل الفلسطينيون حيال ذلك؟

في خطابه أمام القمة العربية الأخيرة، أعلن الرئيس محمود عباس أنه مقبل على قرارات مصيرية. لا أدَّعي معرفة بها، ولكن ربما يكون قد أفصح عنها لمن رآه مناسباً من القادة العرب، فلننتظر إذن.
في ظل التصعيد الأمريكي الإسرائيلي.. هل تندلع الحرب الإقليمية قريبا؟

قاسم قصير ـ عربي 21 ـ 12/4/2019
الخطوات الأمريكية– الإسرائيلية في مواجهة إيران وسوريا والفلسطينيين وحزب الله مستمرة ومتصاعدة، فبعد العقوبات الأمريكية المالية ضد إيران وحزب الله، تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، وبموازة ذلك أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرعية للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وهناك معطيات عن احتمال ضم الضفة الغربية بالكامل للكيان الصهيوني.

وبالمقابل هدد الإيرانيون بالرد العسكري على الأمريكيين في الخليج، ودعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لاعتبار الوجود العسكري في المنطقة وجودا إرهابيا، في ظل الحديث عن استمرار التحضيرات لاحتمال حصول حرب عسكرية شاملة في مواجهة سوريا وإيران وحزب الله والفلسطينيين، من قبل الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم، تمهيدا لصفقة القرن ولإنهاء الوجود الإيراني وحزب الله في سوريا، ومواجهة التهديدات المتصاعدة من قبل قوى المقاومة للكيان الصهيوني.

فما هي أبعاد التصعيد الأمريكي– الإسرائيلي؟ وهل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة؟ ومتى يمكن أن تندلع هذه الحرب إذا حصلت؟

مصادر قيادية في قوى المقاومة في بيروت أوضحت في لقاء خاص، أن المواقف الأمريكية التصعيدية هي لخدمة الكيان الصهيوني بشكل مباشر، ولتعزيز موقع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال المعركة الانتخابية، ومن أجل الحصول على دعم اللوبي اليهودي والصهيوني في أمريكا لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها.

وأضافت أن التصعيد الأمريكي يستهدف محاصرة إيران وحلفائها ومنعهم من استثمار الانتصارات الميدانية التي تحققت في آخر سنتين على الصعد السياسية، ومن أجل شلّ عمل قوى المقاومة في المنطقة، بعد أن حققت إنجازات مهمة على مستوى التسليح وتطوير القدرات العسكرية بشكل عام، ومنظومة الصواريخ الدقيقة بشكل خاص، وبعد الاستفادة الكبيرة من المعارك التي خيضت في سوريا والعراق، والتطور الكبير في علاقات قوى المقاومة ومحور المقاومة بعد السنوات العجاف التي مرت منذ الربيع العربي.

وتوقعت المصادر أن تزداد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية في الاتجاهات كافة خلال الأسابيع المقبلة، مما يجعل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الحرب العسكرية، حيث يمكن أن تتدحرج التطورات الأمنية والعسكرية والاحتكاكات مع الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة إلى حرب واسعة، مع أنه حتى الآن ليس هناك أية مصلحة للأمريكيين والإسرائيليين بحصول حرب واسعة وشاملة، لأنها ليست محسومة النتائج، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الصهيوني وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة، في ظل نجاح الأمريكيين بتحقيق نجاحات معقولة عبر الحرب الاقتصادية وتطوير العقوبات المالية.

وفي مقابل هذه المخاوف والتوقعات على صعيد التصعيد الأمريكي- الإسرائيلي تقول المصادر القيادية المقاومة، إن قوى المقاومة تواصل تحضيراتها واستعداداتها لمواجهة أي عدوان عسكري أمريكي أو إسرائيلي، وأن المناورات على الأرض تجري بشكل دائم، كما تمت إعادة انتشار للقوى العسكرية في سوريا ولبنان، وهناك جهوزية كاملة لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق، مع وجود إسناد كبير من إيران وقوى أخرى للرد على أي عدوان، والأمريكيون والإسرائيليون يعلمون حجم التحضيرات والاستعدادت، وهم يشاهدونها أحيانا سواء عبر الأقمار الاصطناعية أو من خلال أجهزة التجسس والطيران العسكري أو المتابعة الميدانية، وقوى المقاومة تدرك أن العدو الصهيوني يراقب ما يجري وهو يأخذ بالاعتبار كل هذه التحضيرات والاستعدادات الميدانية.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات تؤكد المصادر القيادية أن التصعيد قد يستمر في المرحلة المقبلة، وأن إيران وقوى المقاومة تعمل بكل الإمكانيات لمواجهة الحصار المالي والاقتصادي، والتحضير للرد على أي عدوان عسكري، لكن لا أحد يستطيع أن يجزم أو يحدد توقيت الحرب أو حسم وقوعها، وإن كنا نعيش الآن على حافة الهاوية في الصراع، وهناك قوى دولية واقليمية ليس لها مصلحة باندلاع الحرب، وخصوصا روسيا وأوروبا وتركيا ومصر ودول أخرى، ولذا فإن السباق بين التصعيد واحتمال حصول الحرب سيظل قائما، وعلينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات دون أن يعني ذلك أن خيار الحرب محسوم نهائيا، لكنه متوقع في أية لحظة ويجب الاستعداد له.
قراءة في المشهد السودانى ما بعد رحيل "البشير" (1 – 3)

 مسلم محمد هنيدى ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ 12/4/2019

كالعديد من الدول النامية، يعاني السودان فشلا اقتصاديا وسياسيا مزمنا وممتدا لسنوات، حتى وصل النظام مع نهاية عام 2018 إلى مرحلة لم يعد قادراً فيها على الاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وتوفيرها بأسعار منخفضة فى متناول الغالبية العظمى من المواطنين. 

فقد وصل التضخم لمستوى غير مسبوق، والبلاد تعانى غلاء جنونيا في الأسعار، والنظام يكرر التغيير الحكومي تلو الآخر لمحاولة احتواء الأزمات، وسط تذبذب واضطراب سياسي وأمنى، وضبابية فى ترتيبات مشهد الانتقال السياسي عبر "البشير" أو بدونه فى 2020، وارتهان القرار السياسي للبلاد في الداخل والخارج لأطراف وقوى باتت مرفوضة لدى الجميع، وتصاعد موجات العنف وحمل السلاح واحتدام محاولات الانفصال تلو الانفصال.

وهكذا، ظلت هذه التراتبية معتادة في الحياة اليومية للمواطن السوداني، الذي يعيش في ظل دولة لا تبدو وكأنها تمتلك أي برنامج اقتصادي أوسياسى حقيقي، ينتشل مواطنيها من دوامة الأزمات، التي لم تفتأ تعصف بهم منذ مجئ حكم الإنقاذ بقيادة "البشير" فى التسعينيات. ثم تفاقمت الأزمة مؤخراً مع السياسات الاقتصادية التحررية الجديدة التي اتخذها النظام السوداني رضوخاً لتوصيات صندوق النقد الدولى لمواجهة العجز المتزايد فى بنود الإنفاق.

وأمام كل هذا لم يجد المواطن السوداني مخرجاً سوى خفض عدد الوجبات اليومية، أو محاولة شراء السلع الغذائية في السوق السوداء، بلا جدوى، ليخرج فى الشوارع احتجاجاً ورفضاً لتلك الأوضاع، حتى تصاعد الأمر شداً وجذباً بين المتظاهرين وقوات النظام، على وقع قمع سلطات الأخير لحراك الأفراد، حتى وصل الأمر فى بعض جولاته الى وقوع وفيات وجرحى وتصاعدت موجات العنف والقمع والاعتقال، وصولاً إلى حالة من الانسداد السياسي والأمني والحركي في الشوارع والمياديين والمنشآت، لم يجد أمامها الجيش مخرجاً سوى الانحياز الاضطراري الاحتوائي لرغبات ومطالبات الجماهير، ليخرج يوم الخميس 11 أبريل 2019 ويستجيب بعد أربعة أشهر من التحركات الجماهيرية ببيانه الأول، ويعلن فيه تنحى الرئيس "عمر البشير" ودخول البلاد فى مرحلة انتقالية لمدة عامين وفق ترتيبات محددة سيضمن ويتولى تنفيذها المجلس الانتقالي بقيادة وزير الدفاع.

1ـ فشل سياسات النظام كدافع لانفجار الأحداث:

منذ بداية عام 2018م والأمور تتجه إلى الأسوأ فى السودان، حيث استهدفت عملية الإصلاح الهيكلي التي وصّى بها صندوق النقد تقليل نفقات الحكومة من أجل الحدّ من المصروفات وسدّ عجز الموازنة العامة للدولة السودانية. وأمام هذا التردي الاقتصادي الحاصل، لم يعد بمقدور السودان الاقتراض من صندوق الدولي حتى تحل أزمة السيولة والعملة الأجنبية لديها، نظراً لعجزها عن سداد ديونها السابقة، حيث وصل الدين الخارجي إلى 55 مليار دولار، مما وضع السودان في موقف ضعيف أمام صندوق النقد، حيث بادر الصندوق في ديسمبر 2017م، أي بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية بشهرين فقط، بإخراج ورقة توصية للدولة السودانية، أوصى فيها نظام "البشير" باتباع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية من أجل "استثمار فرصة رفع العقوبات الأميركية بأفضل شكل ممكن". وقد شملت تلك التوصيات توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحصيل المزيد من الأموال لخزانة الدولة، وتقزيم الجهاز البيروقراطي للدولة، وتحرير سعر الصرف الرسمي والجمركي، وخفض الدعم الحكومي على الكهرباء والقمح والوقود، وهو ما شرعت الحكومات السودانية فى تنفيذه واحدة تلو الأخرى بخطوات بطيئة ومترددة، ترفع الدعم تارة ثم تعيده تارة أخرى، وتحرر سعر الصرف جزئياً مع عدم السيطرة الكاملة على السوق السوداء للعملات.

وقد تضمنت موازنة الدولة السودانية لعام 2018م التي أقرها البرلمان السوداني في ديسمبر 2017م، أي بعد صدور توصيات صندوق النقد بأيام قليلة فقط، زيادة سعر الدولار الرسمي والجمركي بنسبة 300% بصورة مفاجئة، فوصل إلى 20 جنيها في موازنة 2018م مقابل 6.6 جنيه فقط في موازنة 2017م. 

واستكمالاً لتنفيذ توصيات صندوق النقد، قامت الحكومة السودانية في يناير 2018م برفع يدها تماما وألغت الدعم عن القمح نهائياً. وصرح وزير المالية "مجدي ياسين"حينها بأن الدولة "لن تتدخل في استيراد القمح، وستترك الأمر كله للقطاع الخاص". كما أغلقت أغلب المخابز أبوابها في الخرطوم، وتفشت ظاهرة الصفوف وأمام المخابز.

حتى جاء التحول الكبير في سبتمبر 2018م على وقع التصريح الأغرب والأكثر جرأة على الإطلاق لصاحبه رئيس الوزراء السوداني، الجديد حينها "معتز موسى"، حيث صرح بشكل مثير للعجب بنية الحكومة لإجراء المزيد من الإصلاحات الشاملة للاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج "صدمة قصيرة الأجل" لمعالجة مشكلة التضخم وأسعار النقد الأجنبي، وهي الخطة التى ستستمر حتى عام 2020. فأولويات الحكومة السودانية للفترة المقبلة: هي تنفيذ برنامج الإصلاح الكلي والهيكلي والشامل للاقتصاد الوطني، بهدف معالجة اختلالات معاملات الطلب الكلي، وأبرزها التضخم وسعر صرف العملة الوطنية. ومن ثم، استمرت القرارات الحكومية بزيادة سعر الدولار، حتى أعلن البنك المركزي السوداني في أكتوبر 2018م عن سعر جديد قياسي للعملة المحلية عند مستوى 47.5 جنيه سوداني للدولار الواحد.

وتضاعفت أسعار الخبز، بعدما قررت الحكومة التوقف عن استيراد القمح وعهدت للقطاع الخاص القيام بذلك، ورفعت المطاحن سعر كيس دقيق القمح زنة 50 كيلوجراما من 167 (24,2 دولار) إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولارا)، وقفز معدل التضخم إلى 68%، مما أثار استياءً كبيراً بين السكان لتندلع المظاهرات المعارضة للحكومة في بعض مناطق البلاد، حيث ازداد السخط الشعبي على النظام السوداني وخرج الشعب إلى الشوارع في احتجاجات مستمرة للتعبير عن رفضه القاطع والمتصاعد لتلك الأوضاع.

2ـ الرحيل كاستجابة حتمية لاحتواء تصعيد الحراك:

اندلعت الاحتجاجات ضد النظام السوداني فى 19 من ديسمبر 2018 من مدينة "عطبرة" شمال شرق السودان، ثم تصاعدت الاحتجاجات وتوالت وتيرتها فى الأسبوع الأول لتمتد الى مدن أخرى، كـ "الغضارف ومدني والربك وبورسودان"، حتى وصلت الى الخرطوم مع مضى الأيام.

قد اتسمت هذه الاحتجاجات فى البداية بالشعبوية غير المدفوعة من أى توجه أو فصيل، حتى التحقت بها بعد ذلك الأحزاب السياسية، واتحاد المهنيين. وبدأت بطابع اقتصادي- اجتماعي، لكنها سرعان ما بلورت مطالب سياسية نادت بتغيير النظام السياسي، خصوصاً في ضوء مسئوليته المباشرة عن تردي الأحوال المعيشية. وتطلع الرئيس "عمر البشير" حينها إلى تهيئة الأجواء الدستورية والمؤسسية والشعبية الى الترشح لفترة رئاسية جديدة قد تكون مفتوحة في انتخابات 2020. فقد كان لتحرك البرلمان مطلع ديسمبر نحو تغيير الدستور، وفتح الباب أمام مدد رئاسية مفتوحة للرئيس "البشير"، انعكاس على تعميق واتساع حالة الغضب، حيث أعلن رئيس البرلمان السودانى يوم ٥ ديسمبر "أحمد عمر"عن تلقيه مذكرة من 33 حزبا ممثلين بنحو 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس. ومع دعم الحركة الإسلامية لهذا التوجه، حيث أكدته في مؤتمرها التاسع الأخير؛ والذي أعلنت فيه دعمها لترشح "البشير" لفترة جديدة، قام المتظاهرون بالمزيد من الحشد والتصعيد ضد نظام الإنقاذ، حيث تم حرق مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات، بجانب الاستيلاء على محتويات ديوان الزكاة من سلع ومواد تموينية وتوزيعها. ولتأكيد التحاقهما بالاحتجاجات، أصدر الحزبان الاتحادي والأمة بيانات لدعم هذه الاحتجاجات، وقادها في يومها السادس اتحاد المهنيين السودانيين الذي تبنى تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية تضمنت بنداً وحيداً هو: مطالبة الرئيس "البشير"بالتنحي عن الحكم. في هذا السياق، عمم الاتحاد مذكرته هذه على مملثي الاتحاد الأوروبي وسفارات الكثير من العواصم الدولية، التي اندلعت فيها أيضا مظاهرات للجاليات السودانية أمام السفارات السودانية لتأييد مطلب تنحي الرئيس.

ومع تعطيل الحكومة للدراسة بكل مستوياتها في كل من الخرطوم وولاية "سنار" فى الأيام الأولى لتطور الأحداث، حافظت الاحتجاجات على استمراريتها واتساعها الكمي والجغرافي. وتحت مظلة هذه الحالة الشاملة من الاحتجاجات، تواترت التسريبات في الشارع السياسي حول انخراط عناصر من جهاز الأمن الشعبي (جهاز سري) في تصفية المحتجين العزل بالذخيرة الحية، وربما هذا ما يفسر سقوط ضحايا قدرتهم منظمة العفو الدولية بـ٣٧ قتيلا حتى (25 ديسمبر).  وقد تسببت هذه الاحتجاجات في ارتباك الموقف الرئاسي والحكومي منها. فبينما اتهم رئيس المخابرات "صلاح جوش" المحتجين بأنهم أداة في يد المخابرات الإسرائيلية، أو خلايا دارفورية منتمية للمعارض "عبد الواحد نور"،  حاول الرئيس "البشير" حينها-عشية تلقيه مذكرة التنحي- احتواء المتظاهرين من خلال الاعتراف بمشروعية حركة المواطنين، ووعد بإصلاحات جذرية ومشروعات تنموية، لكنه سرعان ما انقلب على موقفه هذا ليتهم المعارضين من ولاية "الجزيرة" بأنهم "خونة" و"عملاء"، تحركهم أياد أجنبية، نظراً لما وصفه بموقفه "المبدئي"، ومحاصرة الغرب للسودان! وقد ارتبط الموقف التصعيدي من جانب الرئيس "البشير" بقدرة الأمن على منع المتظاهرين من الوصول للقصر الجمهوري، حيث كان لا يزال يعتمد على الأدوات الأمنية في قمع المتظاهرين.

وقد ظل الوضع هكذا بين شدٍ وجذب من كل الأطراف، حتى طور المتظاهرون من خططهم وأعلنوا التحرك الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والدخول فى اعتصام مفتوح، ابتداءً من 6 أبريل ذكرى سقوط النظام السابق فى عام 1985. وقد تجمع المتظاهرون السودانيون فعلاً وواصلوا اعتصامهم أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لليوم الخامس، للمطالبة بتغيير النظام، وذلك وسط شلل تام سُجّل في العاصمة. ومع تطور الأحداث، وظهور بوادر الاستجابة لمطالب المتظاهرين من قبل قوات الجيش، رحّب "تجمع المهنيين السودانيين" وحلفاؤه (قوى الحرية والتغيير) الأربعاء 10 أبريل بانحياز أفراد وقيادات من "قوات الدعم السريع" وقيادات قوى نظامية جديدة للثورة. وقال التجمع إنه تلقى إشارات وتصريحات بانحياز هذه القوات للشعب. وكانت الخرطوم على موعد مع اختبار شوارع أمس الخميس، بعد إعلان الحزب الحاكم عزمه تنظيم "حشد مناوئ" للاعتصام أمام قيادة الجيش، لكن سلطات الأمن قامت بالغائه لدواعٍ أمنية، وباغتت الجميع وأعلنت الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وأعلنت عزل "البشير".

3ـ ملامح المرحلة الانتقالية:

طبقا لنص البيان الأول لوزير الدفاع السودانى، الفريق أول عوض بن عوف، فقد أعلن تشكيل مجلس عسكرى انتقالي يتولى إدارة شئون البلاد لفترة، 

وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة  2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحا، وقفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم 

ويستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها ، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة، ودعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه، والمحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام ، أو اعتداء علي الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف، والفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين  فوراً 

وتهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، والالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات، وصون وكرامة حقوق الإنسان، والالتزام بعلاقات حسن الجوار 

والحرص علي علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتأمين الوحدات والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة، وتأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية، وتأمين الخدمات بكل أنواعها. 

وفى حين أكد "بن عوف" فى بيانه تضمين المجلس العسكرى الانتقالى لتمثيل محدود لبعض القيادات المدنية، طالبت المعارضة السودانية بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، معلنة استعدادها للتفاوض مع الجيش وقادة القوات المسلحة التي أعلنت استيلاءها على السلطة، وذلك لتأمين انتقال سلس للحكم، حيث ناشد تجمع "المهنيين السودانيين" في بيان صدر عنه ما بعد البيان الأول لـ"بن عوف" كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات والبقاء في الميدان وعدم التحرك من مكان الاعتصام حتى يتم الاستجابة لمطالب الجماهير.

وقد صعد نجم "بن عوف" كرجل للمرحلة إلى الواجهة السياسية والعسكرية، في أغسطس 2015 حين عين وزيراً للدفاع، وبقي في هذا المنصب فترة توصف بأنها الأطول بين نظرائه، بعد أن تمت إقالته من قبل "البشير" في يونيو 2010 من منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بل وأحيل حينها إلى التقاعد، ولاحقا عين بمرتبة سفير في وزارة الخارجية، لتأتى الخطوة الثانية لصعوده في 23 فبراير 2018، حين أصدر "البشير" مرسوماً جمهورياً بتعيين "بن عوف" نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.

كما تولى "بن عوف" قبل ذلك عدة مناصب عسكرية، منها قيادته لسلاح المدفعية، وتوليه منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، كما شغل في فترة إقالته من الجيش منصب سفير بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأزمات، إضافة إلى توليه منصب قنصل عام السودان في القاهرة، ورئاسة بعثة بلاده في سلطنة عمان.

4ـ مصير شخص "البشير":

أنهت احتجاجات شعب السودان حكم الرئيس"عمر حسن البشير" الذي وصل إلى قصر الرئاسة قبل 30 عاماً وذلك إلى مصير مجهول .فطوال 30 عاما، حكم "البشير" بلده مترامي الأطراف منفرداً، فانقسم البلد في عهده إلى سودانين، واستند إلى دعم "الإخوان المسلمين" ممثلين بالشيخ "حسن الترابي"، الذي وفر له الغطاء الأيديولوجي للحكم، ثم انقلب "البشير" على "الترابى" وانفرد بالحكم بكل ما للكلمة من معنى، إذ أسكت الأحزاب السياسية وحولها إلى مومياوات، وشكل حزب المؤتمر الوطني إطاراً وحيداً للسلطة .واستكمل حروب الجنوب وأنهاها بقبوله الانفصال بين الشمال والجنوب، استرضاء للغرب كي يصرف النظر عن تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية بحقه بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

فقد انتهى دور "البشير"على ما يبدو عند تلك الحظة، بعد أن فقد أصدقاءه على الساحة الإقليمية، وتركه أعداؤه لمصيره المحتوم. وكان قد وثق في فترات سابقة علاقاته بالدوحة، وعبرها استأجرت تركيا جزيرة سودانية لتقيم عليها مشاريع استثمارية .ومن قبلها، أقام علاقات ممتازة مع إيران، وكان متهماً في مرحلة بتسهيل دخول السلاح الإيراني إلى قطاع غزة عبر ممرات للتهريب في البحر الأحمر، وأغارت إسرائيل على قوافل داخل الأراضي السودانية بحجة أن وجهتها غزة. وظل الثابت في علاقات "البشير" الإقليمية أنه لم يكن خلال فترة حكمه على وئام تام مع مصر. وفي ساعات التوتر، كان يبرز النزاع الحدودي على مثلث حلايب. كما اتهم بالتواطؤ مع إثيوبيا في قضية سد النهضة الذي تعد مصر أكبر المتضررين منه. وكانت على الدوام هناك مراحل مد وجزر في العلاقات السودانية- المصرية خلال حكم البشير. ومن قبل كل ذلك، قاد "البشير" الانقلاب عام 1989 في فترة كانت فيها الحكومة السودانية المدنية تتقارب مع مصر. وتردد آنذاك أن انقلاب "البشير" كان يهدف كذلك إلى منع التقارب بين السودان ومصر، بالإضافة إلى إيوائه الجماعات الإسلامية التي شنت حرب استنزاف على مصر في التسعينيات من القرن الماضي.

والسؤال الآن: ما هو مصير "البشير"؟ الذي لن يكون ضيفاً مرحباً به في الخارج، بعد أن أقدم الجيش على اعتقاله، فهل يقدمه للمحاكمة داخل البلاد في قادم الأيام، أم سيتم تسليمه للمحكمة الدولية تنفيذاً لمذكرة الاعتقال بحقه، إذا ما تعرضت الحكومة الانتقالية لضغط دولي من هذا النوع؟

بالإضافة إلى ذلك، ما هو مصير مستقبل العملية السياسية فى ظل ما يعانيه السودان من مشكلات وأزمات، وفى ظل ما يبدو وكأنه بوادر خلاف بين سلطة الحكم الانتقالى والمتظاهرين فى الميادين، الذين يرون أن بقاء شخص "بن عوف" على رأس المجلس الانتقالى كوزير للدفاع، ونائب سابق للرئيس المخلوع، لن يمكنهم من تحقيق التغيير المنشود؟
5 أسئلة أساسية حول الخريطة الجيوسياسية للعالم لا أحد يملك إجابة عنها

ستيفين والت ـ سلات ـ 8/4/2019
شاركت مؤخرا في المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الدولية، التي تم تنظيمه بين 25 و30 مارس/ آذار 2019 في تورنتو الكندية. وإذا لم تكونوا على دراية بالأوساط الأكاديمية وهذا النوع من الأنشطة، يجب أن تعلموا أن حدثا بهذا الحجم يجتمع فيه متخصصون من العالم بأكمله، قادمون من مختلف التخصصات، ليس فقط من مجال العلوم السياسية، بل أيضا التاريخ وعلم الاجتماع والقانون والاقتصاد وغيرها.

كل هؤلاء الباحثين والعلماء يقدمون دراسات وآراء حول تشكيلة متنوعة من المواضيع الدولية والعالمية والعابرة للدول. والمواضيع التي يتم التطرق إليها ضخمة وهامة لدرجة كبيرة، كما أن المعارف التي يقدمها هؤلاء الجامعيون تثير الانبهار.

ولكن لدى قراءتي لبرنامج هذا المؤتمر، وأثناء مشاركتي في الاجتماعات، وجولتي بين مختلف أجنحة دور النشر المشاركة، وجدت نفسي أفكر في المواضيع المطروحة والتي تبقى دون إجابة، أو على الأقل لم تتم الإجابة عنها في أثناء الاجتماعات التي حضرتها. هذه الأسئلة دفعتني مرة أخرى للتفكير في مواضيع هامة جعلتني أكتشف مدى جهلي بالأوضاع الجيوسياسية.

إليكم قائمة تضم خمسة أشياء أتمنى أن أفهمها:

مسار الصين

ربما ليس هنالك اليوم موضوع أكثر أهمية للعالم أكثر من مستقبل الصين. هل سيتمكن هذا البلد من تحقيق تقدم سريع، أم أنه يتباطأ؟ هل سيحقق فائضا في الموازنة أم انكماش؟ في كل الحالات فإن الصين سيكون لها تأثير مهم على توازنات القوى الدولية، وعلى العلاقات بين بلدان أوراسيا، ونسق ومدى حدة التغير المناخي، إلى جانب مجموعة من المسائل الأخرى. إلا أن هذا السؤال لا يزال محل انقسام بين المتخصصين، وأنا لا أدري أي موقف أتبنى.

فهل يجب علينا أن نصدق أن الصين تبقى أضعف بكثير من الولايات المتحدة وأنها لن تستطيع سد الفجوة بينهما، مثلما يقول أستاذ العلوم السياسية مايكل بيكلي والأخوين جيلي؟ أم أنها على العكس من ذلك تمثل قوة ضاربة لا يمكن إيقافها، سوف تتجاوز لا محالة الولايات المتحدة لتصبح القوة العالمية الأولى، مثلما يأمل ذلك الرئيس شي جين بينغ والعديد من المتابعين.

وهل أن مشروع طريق الحرير الجديد الذي يتسم بالطموح، يمثل مبادرة قادرة على تعزيز النفوذ الدولي للصين؟ أم أنه على العكس من ذلك لا يعدو كونه خليطا من السياسات غير المتناسقة وغير الضرورية، المشحونة بالتوترات السياسية، تبنته الحكومة الصينية لدوافع قومية ودولية؟ وهل ستقع الصين في فخ الدخل المتوسط أم أنها سوف تواصل الرفع من إنتاجيتها الجملية، وهو ما سيمكنها من تجاوز مستواها الاقتصادي الحالي؟

في الحقيقة ليست لدي إجابة على هذه الأسئلة، ولكن ما يحيرني كشخص غير متخصص في هذا المجال، هو أن جمهور المتخصصين في الشؤون الصينية ليست لديهم هم أيضا إجابة. كما أن التكهنات بهذا الشأن عديدة ومختلفة، وهو أمر كان يمكن قبوله لولا أهمية الرهان الذي تدور حوله هذه المسألة.

إذا تحققت الفرضية الأولى ولم تتمكن الصين من الالتحاق بركب الولايات المتحدة، فإن واشنطن من الأفضل لها أن تخفض من حدة التنافسية والعدائية في مواجهة المنافسة الصينية، بما أن كل سلوك عدائي مبالغ فيه يمكن أن يحمل عواقب ضارة لكلا البلدين.

أما إذا صحت الفرضية الثانية وواصلت الصين صعودها المذهل، فإن هذه الإمبراطورية الصينية ستصبح الأولوية القصوى بالنسبة للسياسة الخارجية لواشنطن، وهو توجه يمكن ملاحظته منذ الآن.

أتمنى فعلا معرفة الإجابة على هذا السؤال، أو على الأقل فهم مجموعة الاحتمالات الممكنة، ولذلك أتمنى أن أرى المتخصصين في هذا المجال من سياسيين وأكاديميين، ينكبون على دراسة هذه المسألة بشكل جدي ومطول.

القدرات الأمريكية في مجال الدفاع السيبراني

كل العالم قرأ في الفترة الماضية تحليلات مثيرة للذعر تقدم تفاصيل حول التهديدات السيبرانية المحدقة بنا. وهي تتنوع بين المشاكل المعروفة سلفا، مثل الفيروسات وجرائم الإنترنت وبرمجيات طلب الفدية، وتهديدات أخرى جديدة مثل هجمات الحرمان من الخدمة، والتجسس التجاري وكل أنواع السيناريوهات الغريبة والعجيبة.

ويمكننا أيضا الإشارة إلى فضيحة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي تعرض لهجوم سيبراني يعتقد أنه يقف وراءه الكرملين، وذلك في فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، أو مسألة تجهيزات شركات هواوي، التي ربما تكون قد صممت ما يشبه حصان طروادة لتتمكن الحكومة الصينية من اختراق كل الأجهزة المرتبطة بالإنترنت.

هذه المسائل في غاية الأهمية وهي تستحق التعامل معها بجدية. وسؤالي لا يتعلق بالتهديدات، بل على العكس من ذلك بطبيعة القدرات الدفاعية السيبرانية للولايات المتحدة. كلنا قرأنا مقالات عديدة حول التوترات الأمريكية حول هذا الأمر، وما حدث أو يعتقد أنه حدث أو يمكن أن يحدث. ولكن في المقابل نحن لا نعلم إلا القليل مما تجهزه وكالة الأمن القومي الأمريكية وبقية الوكالات لمجابهة هذه المخاطر.

وبالتأكيد نحن لسنا جاهلين تماما بما يجري، فنحن نعلم على سبيل المثال أن الولايات المتحدة هي التي تصدرت العالم في مجال الاستعلامات عن طريق التقنيات الإلكترومغناطيسية، وخاصة التسلل الرقمي، والآن هنالك أدلة قوية على أنها لا تزال الرائدة في هذا المجال. كما أننا نعلم بوجود برمجية ستوكسنات وحادثة محاولة اختراق هاتف المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، من بين عدة حوادث أخرى. كما أننا نعلم أن إدارة ترامب منحت هامش مناورة أكبر للقيادة الأمريكية للعمليات السيبرانية من أجل تنفيذ عمليات هجومية ضد خصوم الولايات المتحدة. والمعلومات المتعلقة بالقدرات والأنشطة الأمريكية نادرا ما يتم كشفها أمام الرأي العام، وهذا مفهوم بالنظر إلى المخاوف حول الأمن القومي.

وأنا أتفهم جيدا لماذا تبقى هذه المعلومات تحت غطاء السرية، ولكن لا يمكن أن نترك الشعب غير مطلع على هذه الأمر، دون أن يكون لهذا الخيار تبعات في المستقبل. فإذا لم يكن المواطن الأمريكي يعلم شيئا عن الهجمات التي تشنها بلاده ضد أهداف أجنبية، فإن هذا المواطن لن يتفهم سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض هو لها، لأنه لا يعلم أنها تأتي في سياق حرب سيبرانية واسعة النطاق.

كما أنه من الصعب تقييم مدى صحة تصريحات الوكالات الاستخباراتية، خاصة عندما توجه الاتهامات إلى روسيا بأنها قامت باختراق موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. إذ أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة تثبت هذا الكلام، الذي يحظى بالقبول لدى فئة واسعة من الرأي العام الأمريكي. وأنا شخصيا أفترض أن هذا الادعاء صحيح، ولكنني أبقى غير متأكد.

لكل هذه الأسباب كنت أود لو أنني عرفت المزيد من المعلومات، ولكن الآن ما لم أعد مجددا إلى مقاعد الدراسة الجامعية لتعلم الحوسبة أو لم أحصل على وظيفة في وكالة الأمن القومي، فإنني لن أتمكن من الخروج من حالة الجهل التي تزعجني الآن.

آفاق الاتحاد الأوروبي

تعد مسألة الوحدة الأوروبية في غاية الأهمية. حيث أن هذا الفضاء يضم 28 دولة عضو، أو على الأقل إلى أن تنتهي الأزمة العصبية للمملكة البريطانية وتتخذ في النهاية قرارها. هذا الاتحاد يمثل إطارا اقتصاديا وقانونيا يجمع اقتصاديات قيمتها الجملية أكثر من 18 ألف مليار دولار، كما أنه يدير عملة موحدة بالنسبة لعدد من البلدان، ويضبط معايير موحدة لكامل أعضاء الاتحاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وحتى لو لم نعتبر أن الاتحاد الأوروبي هو الضامن الوحيد للسلام والاستقرار في القارة خلال الستين عام الماضية، فإنه يظل على الأقل عنصرا أساسيا في نجاح وبروز أوروبا بعد الحرب.

ولكن لسوء الحظ، ليس هنالك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، مثلما أشرت إلى ذلك سلفا. إذ أن المملكة المتحدة تتجه نحو الخروج، رغم أن فوضى البريكسيت وعواقبه سوف تؤثر ولو بشكل طفيف على الأوضاع داخل الاتحاد ككل، كما أن أزمة منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن النهاية.

إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة غير الليبرالية، مثلما هو الحال في المجر وبولونيا، تقف ضد المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي، كما أن النزعة القومية التي ظننا أن أوروبا تجاوزتها شيئا فشيئا، عادت بقوة في كل أركان القارة. وإذا أضفنا إلى ذلك النبرة العدائية وقلة بصيرة إدارة دونالد ترامب، فإن المشاكل مرشحة لأن تتواصل.

أعرف أن المؤسسات الراسخة بقوة في المشهد الجيوسياسي تجد دائما وسيلة للبقاء والاستمرار، وليست لدي مخاوف من تفكيك الاتحاد الأوروبي على المستويين القصير والمتوسط، ولكنني أحب أن أعرف كيف ستكون حالة الاتحاد بعد 5 أو 10 أو 20 سنة. إذ أنه لا أحد كان في العام 1995 يتوقع أن تكون الأوضاع كما هي الآن، واليوم أيضا لا يمكننا تقديم أي تكهنات بشأن المستقبل.

القوى النووية الجديدة

عندما تبحث الولايات المتحدة عن تبريرات لحروبها ومغامراتها العسكرية المتعددة في العالم، دائما ما تؤكد أن أي تراخ في هذا الشأن قد يدفع بعديد البلدان نحو طريق الأسلحة النووية، وهو ما سيؤدي لتقويض التوازنات العالمية.

وإذا لم تكن الولايات المتحدة حاضرة لضمان أمن عدد من حلفائها، على غرار اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وألمانيا، فإن هذه البلدان وربما غيرها أيضا سوف يسارعون نحو امتلاك القنبلة، بحسب السيناريو الذي تقدمه أمريكا طبعا. والوسيلة الوحيدة للتصدي للانتشار النووي هي حفاظ بلاد العم سام على دور شرطي العالم.

ومن الصعب مقارعة هذه الحجة بكل بساطة. إذ أنه يحدث فعلا أن تبحث الدول عن امتلاك القوة النووية إذا كانت قلقة حول أمنها ولم تجد وسيلة أخرى لتعزيزه. ولذلك فإنه من المحتمل جدا أن بعض البلدان سوف تقرر امتلاك القنبلة النووية إذا وجدت نفسها فجأة محرومة من الحماية الأمريكية. والبعض من حلفاء واشنطن يخبرونها من حين إلى آخر بهذا الأمر، في مناورة واضحة تهدف لإقناع المسؤولين الأمريكيين بمواصلة تقديم الحماية.

هذه الخلاصة المخيبة للآمال تبقى في كل الأحوال غير مؤكدة، كما أن تبعاتها السياسية ليست واضحة. إذ أن بناء ترسانة نووية والحفاظ على قدرات ردع هو أمر مكلف جدا. وإذا كانت لهذه الاستراتيجية أية إيجابيات، فهي أيضا تحمل عديد المخاطر. فعندما يمتلك بلدا مثل هذه الترسانة، فإنه يخيف البلدان المجاورة، التي سوف تسير هي أيضا في نفس الطريق. وبالتالي فإن هذا الخيار يؤدي إلى سباق محموم وتزايد القوى النووية.

ولذلك فإن خطر الانتشار النووي دائما ما تتم المبالغة في تصويره، إذ أن عشرات البلدان قادرة على تصنيع هذه القنبلة، ولكن عدد قليل منها يقرر فعلا السير في هذه الطريق، وعدد أقل ينجح في النهاية في تحقيق الأمر.

هذا يعني أن جزء كبيرا من البلدان المرشحة نظريا للانتشار النووي قد تقرر من تلقاء نفسها التخلي عن هذا الخيار، وتفضل تعزيز أمنها القومي بوسائل أخرى، حتى لو قررت واشنطن خفض أو رفع حمايتها لها.

ويجدر التذكير بأنه بسبب الحضور المكثف للولايات المتحدة في العالم، واستعراض القوة التي تقوم به باستمرار، فإن بلدا مثل كوريا الشمالية قرر امتلاك القنبلة، وبلدا آخر مثل إيران سعى بكل الطرق لبناء ترسانة نووية، وكان قريبا من تحقيق هدفه.

وبعبارات أخرى، نحن لا نعلم كم عدد البلدان التي ستقرر امتلاك الترسانة النووية خلال العقود القادمة، ولا نعلم أيضا ما هي السياسة الخارجية الأمريكية التي ستكون مناسبة لمنع الانتشار النووي، وهذا أمر يستوجب التوضيح.

الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة

مثلما كتب مؤخرا المؤرخ ستيفين فرتهايمر، فإن النقاش الذي كان منتظرا بدأ: إذ أننا نجرؤ اليوم على مناقشة الدور الأمريكي في العالم. وكان من الأفضل لو أن هذا النقاش فتح في نهاية الحرب الباردة، ولكن هنالك مقولة طريفة مفادها: “الولايات المتحدة دائما تقوم بالخيار الصائب، بعد أن تستنفذ كل الخيارات الأخرى.”

إن نتائج الخمس وعشرين عاما الماضية ليست مشجعة تماما، ولذلك من غير المفاجئ أن نبدأ بطرح تساؤلات حول التوجه العام لهذا البلد. إذ أنه عندما يقرر كل المرشحون المحتملون للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عدم حضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية أيباك، الذي يحفل في كل عام بالدعايات، فإننا نعلم أن هنالك تغييرات عميقة في المشهد السياسي الأمريكي.

كما أننا نشهد تزايدا في عدد الأشخاص الذين يطالبون بتخفيض كبير في الأنشطة العسكرية الأمريكية في الخارج. وهنالك آخرون على غرار أستاذ العلوم السياسية جون ميرشايمر، يعتقدون أن الانسحاب العسكري التدريجي سيكون هو الخيار الأفضل في بعض الحالات، كما أنه لا يجب الانسحاب من كل الالتزامات العسكرية للولايات المتحدة. وهنالك طيف ثالث من المتخصصين الذين يفضلون الإبقاء على الوضع الحالي، ولكنهم يبحثون عن سبل جديدة لإقناع الرأي العام الأمريكي بصحة هذا الخيار.

وبعد كل هذا، هنالك أيضا ترامب وأنصاره. وشعارهم هو “أمريكا أولا”، إذ أنهم يجعلون المصلحة القومية الأمريكية على رأس أولوياتهم، ولكن الترامبيين في الواقع يتصفون بالخنوع أمام خصومهم الحقيقيين، ويخضعون للخداع من قبل الأعداء، ويضيعون القوة والتأثير الهائل الذي حصلوا عليه، وذلك بسبب سوء تقديرهم وقلة كفاءتهم.

والسؤال هو: من هو المعسكر الذي سيفوز بهذا الجدال؟ أتمنى فعلا معرفة الإجابة. وهنالك عديد العوامل القوية التي تدفعنا نحو سياسة خارجية أكثر اعتدالا وأكثر تركيزا على الصين، مدفوعة بالرغبة في الخروج من مستنقعات الشرق الأوسط، مع الوعي بالهوة التي باتت أكثر عمقا بين الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن كثيرون من الناس لا يستمعون لهذا الرأي.

وأتباع الهيمنة الليبرالية والدوائر المالية لا تزال لهم كلمة مسموعة في واشنطن، وهنالك الكثير من الشخصيات السياسية لا تريد غير الدفاع عن المبادئ الأمريكية القديمة.

وفي الواقع لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة لا تزال دولة غنية وتحمل في أسسها ضمانات الاستقرار. وفيما يخص السياسة الخارجية، فإنها لديها طموحات ولكنها تفتقر للوسائل لتحقيقها، بما أن السياسة الخارجية الأمريكية ترتكز إلى القدرات العسكرية، في وقت تعاني فيه من العجز الاقتصادي. ولذلك فإن مخرجات هذا النقاش حول الاستراتيجية الأمريكية الخارجية تبقى غامضة.

في النهاية تجدر الإشارة إلى أن هذه التساؤلات الخمسة ليست الوحيدة المطروحة، فأنا أتسائل أيضا عن أشياء أخرى كثيرة. وأرغب على سبيل المثال في قراءة كامل التقرير الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر، إلى جانب الاطلاع على الإقرار الضريبي لدونالد ترامب، الذي تعهد في عديد المناسبات بنشره ثم امتنع عن ذلك. ولكن أتصور أنه هنا أيضا، سوف نظل جاهلين بهذه الأمور.
العمل الخيري والمشاركة الاجتماعية والمجال العام
إبراهيم البيومي غانم ـ الحياة (تراث) ـ 13/4/2019
علينا أن نعرَّف «المجال العام» قبل أن نعْرف كيف أن الإسهام في بنائه مقصد من مقاصد العمل الخيري الإسلامي.

«المجال العام» هو الحيز المشترك بين أبناء المجتمع في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. هو المسؤولية المشتركة، والمصلحة المشتركة؛ التي لا يختص بها فرد دون آخر حتى لو أراد، ولا تحتكرها مجموعة أو فئة دون أخرى حتى لو أرادت. «المجال العام» بهذا المعنى تحكمه منظومة «قيمية وأخلاقية» تتقاسمها فئات المجتمع وأفراده، وله «منظومة» أخرى من المؤسسات والمرافق العامة التي يجب أن تتسم بالتطور والكفاءة، حتى يكون متطوراً وفعالاً في حفظ تماسك المجتمع ودرء ممكن مما قد ما يتعرض له من تهديدات.

للمجال العام إذن بنيتان: الأولى معنوية تشتمل على مجموعة من القيم والأخلاقيات، والثانية مادية تشتمل على مجموعة من المؤسسات والأطر المكانية التي تكون بمثابة ساحة لممارسة تلك القيم والأخلاقيات.

ثمة مسلك آخر لتعريف هذا المُسمى الذي نسميه باسم «المجال العام»، وهو التعريف بالضد؛ فنقول إنه كل ما يخرج عن «المجال الخاص». وتسير أغلبية تكوينات المجال الخاص في اتجاه معاكس لتكوينات المجال العام؛ إذ تؤكد تكويناته على ما يقع في الحقول الدلالية لعدد من التركيبات اللفظية التي تشترك دلالاتها، أو بعضها، مع دلالات «المجال الخاص» وحده دون غيره، وأهمها: الحيز الخاص، والنظام الخاص، والمصلحة الخاصة، والقانون الخاص، والحقوق الخاصة، والرأي الخاص، أو الشخصي. وجميعها تتركز في دائرة الفرد وما يخصه، أو دائرة العائلة على أقصى تقدير وما يخصُّها.

وتوضح نشأة المجال العام في الخبرة الحضارية الإسلامية أن «العمل الخيري» كان من كبار مؤسسي هذا المجال منذ البدايات الأولى لنشأته في مجتمع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة. وقد تنوعت مبادرات العمل الخيري التي أسهمت في تكوين «المجال العام»، وكان من أهمها: المبادرة بوقف مسجد قباء، ومن بعده وقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ووقف بئر رومة للمنفعة العامة. ومنها أيضاً مبادرة الأنصار لاقتسام ما يملكون من متاع الدنيا مع إخوانهم المهاجرين الذين فقدوا متاعهم وتركوه وراء ظهورهم. وكانت مبادرة الأنصار استجابة لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، على رغم أن توجيهاته بهذا الخصوص لم تكن على سبيل الإلزام، وإنما كانت على سبيل الندب للنصرة، والتنبيه على مكارم الأخلاق.

وقد أسهمت تلك «المبادرات الخيرية» في إرساء البنية المادية للمجال العام، بعد أن كانت بنيته المعنوية القيمية قد ترسخت حول معاني التعاون، والتضامن، والتكافل. وقديماً أطلق علماؤنا على هذه الأعمال التي تستهدف الخير العام مصطلح «حقوق الله» (أبو إسحق الشاطبي، الموافقات، ج2/ ص317-320). وهذه الحقوق تشمل- فيما تشمل - كل ما احتاج إليه الناس حاجة عامة؛ مادية أو معنوية، ولا غناء لهم عنها وبخاصة في مجال الأمن والدفاع والتعليم والصحة والترفيه والرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحرومة. وصنف بعض العلماء هذه «الحقوق العامة» أيضاً ضمن ما شُرع «تنبيهاً على مكارم الأخلاق»، ومنها الحض على المواساة، وعتق الرقاب، والهبات والأحباس، والصدقات، ونحو ذلك من مكارم الأخلاق» (علاء الدين أبوالحسن على بن خليل الطرابلسي الحنفي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2- 1393هـ 1973م/ ص169).

وتشير الخبرة التاريخية إلى أن تراث الممارسة الاجتماعية لمنظومة «حقوق الله»، ومنها «أعمال التضامن العام» قد تجلت في مجموعة كبيرة من المبادرات الطوعية التي تستهدف دوماً «الخير العام»، والتي من شأنها أن تسهم في تكوين «مجال مشترك» بين المجتمع والدولة، أو بين الأمة والسلطة، ولمصلحتهما معاً على نحو ما شرحناه بتوسع في كتابنا «الأوقاف والمجتمع والسياسة في مصر (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2016). وأخذت هذه المبادرات أنماطاً متنوعة من البر والمبادرات الخيرية. وقد تعرض «المجال العام» الذي أسهمت في تكوينه تلك المبادرات الخيرية للازدهار أحياناً، وأصابه الانحسار أحياناً؛ في ضوء ما مرت به المجتمعات الإسلامية من تحولات اجتماعية وصراعات سياسية. وبناء على ذلك كان المجال العام يزدهر ويقوى كلما زادت درجة التمدن وقويت روح التضامن الاجتماعي، وكان ينحسر ويضعف كلما تراجع التمدن، وزاد الميل إلى التنازع والانقسام.

وإذا كان العمل الخيري في أغلب التجارب الحضارية هو في جوهره «إلزام للنفس لمصلحة الغير دون مقابل مادي»- باستثناء الحضارة الغربية الحديثة التي يرتبط فيها العمل الخيري بأهداف مادية مباشرة أو غير مباشرة- فإن الخبرة الحضارية الإسلامية تؤكد بوضوح على أن من أهداف هذا الإلزام تمكين الفرد من المشاركة في بناء «المجال العام». فمن خلال نظام الوقف مثلاً- قبل أن تسيطر عليه الحكومات المعاصرة- استطاع الفرد أن ينقل إرادته من الحيز الخاص إلى المجال العام، وأن يشارك بقدر أو آخر في بناء هذا المجال على نطاق محلي محدود، أو على نطاق المجتمع كله إذا كان وقفاً كبيراً يقوم بتمويل مؤسسات متعددة مثل المدارس والمستشفيات ودور الأيتام والملاجئ والمضايف، وغير ذلك من المرافق العامة. ولهذا اكتسبت «شروط الواقف» أهمية كبيرة، وأضفى عليها الفقهاء صفة الحرمة وأكسبوها قوة الإلزام بقولهم «شرط الواقف كنص الشارع في لزومه ووجوب العمل به». ومن نافلة القول أن الشروط المعتبرة شرعاً هي التي تكون منضبطة بالمقاصد العامة للشريعة، وهذا وجه آخر من وجوه ارتباط عمل الخير بمقاصد الشريعة.

ولسائل أن يسأل: لماذا يكون الإسهام في بناء المجال العام مقصداً عاماً من مقاصد العمل الخيري، بينما يتجه العمل الخيري غالباً إلى فئات محددة، وأفراد مخصوصين في تلك الفئات؟

والجواب على هذا السؤال يعيدنا مرة أخرى إلى «الحرية» باعتبارها النواة الصلبة للرؤية الإسلامية في الاجتماع والسياسة. أن المجال العام هو ميدان ممارسة «الحرية». والحرية هي من صميم المقاصد العامة للشريعة. ولا يُقبل الفردُ على مبادرة طوعية يلزم بها نفسه لمصلحة الغير وتستهدف النفع العام إلا عندما يبلغ مستوى الولاية على نفسه، أي أن يكون حراً في معتقده ورأيه، ومختاراً في قراره غير مكره. أما عندما يفقد حريته، أو يشعر أنها مهددة تهديداً لا قبل له بدفعه، فإن أول ما يفعله هو أن ينسحب من المجال العام، وينكفئ على ذاته، ولا يبادر بمشاركة عامة، ناهيك عن أن يبادر بمشاركة خيرية ليس لها جزاء مادي مباشر. أو قد يلتحق بدلاً من الانسحاب- أحياناً - بجماعة السلطان، ويصبح أداة من أدواته في ممارسة البطش والتنكيل بالآخرين. وفي الحالين يفقد المجال العام جزءاً من حيزه؛ لأن هذا المجال لا ينشأ ولا يتكون إلا بمجموع ذوات إنسانية حرة، تتشارك همومَ الجماعة وتسعى لتحقيق مصالحها، والدفاع عنها عندما تتعرض للتهديد. وفي المقابل تكسبُ السلطة الطاغية إلى صفها ذلك الجزء المفقود من المجال العام؛ لأنه تنازل عن حريته، ومن يتنازل حريته لا «خير» فيه، وفاقد الشيء من المؤكد أنه لا يعطيه.

وإن تعجب فاعجب لأغلبية الدول العربية التي باتت- منذ منتصف القرن العشرين الماضي- تتبنى سياسات تقيّد بها حرية العمل الخيري، وتحدُّ بها من المبادرات التي يتطلع المحسنون من خلالها إلى المشاركة في الحياة العامة لمجتمعاتهم. ووصل الأمر ببعض الدول- مثل تونس- إلى تحريم إنشاء الأوقاف العامة والخاصة، الخيرية والأهلية والمشتركة، فقد صدر قانون إلغاء «جمعية الأوقاف» بتاريخ 20 شوال 1375هـ- 31 أيار (مايو) 1956، أي غداة الاستقلال مباشرة. وكانت تلك الجمعية بمثابة ديوان عمومي يرجع تأسيسه إلى عهد خير الدين باشا التونسي في نهايات القرن التاسع عشر. وكانت مهمته هي أن يشرف على عموم الأوقاف في تونس، ثم صدر قانون آخر لإلغاء «نظام الأحباس الخاصة والمشتركة» في تونس أيضاً في 18 تموز (يوليو) 1957، ولا يزال سارياً حتى اليوم، وكان هذا الحظر في رأيي أحد أهم الأسباب التي جعلت تونس أسبق بلد عربي يفتح أبواب التدخّل الأجنبي والتغلغل في أحشاء المجتمع تحت ستار مؤسسات «المجتمع المدني» الممولة من جهات أجنبية وبحجة عدم وجود تمويل محلي لمثل هذه المؤسسات. ولم تفلح كل الجهود التي بذلتها قوى الإصلاح في تونس بعد ثورتها المجيدة في 2010م في استصدار قانون جديد يرد الاعتبار لنظام الوقف والعمل الخيري، ولا يزال مشروع قانون الوقف التونسي حبيس الأدراج منذ سنة 2013م، وهو من أفضل المشروعات التجديدية في مجال قوانين الوقف وتشريعاته الحديثة.

وليس مصادفة أن تأتي البلدان التي قيّدت العمل الخيري وألغت الأوقاف أو سيطرت عليها، في مقدمة الدول التي عانت ولا تزال تعاني من نقص الحريات العامة والخاصة. ولنا أن نقول: أن فقد الحرية هو أحد أهم أسباب تراجع المجتمعات الإسلامية، وعلة أساسية من علل انحسار المجال العام، وضمور المبادرات الخيرية، وتدهور المؤسسات العريقة في عمل الخير ومنها المؤسسة الوقفية. وقد عبّر الكواكبي عن فداحة الثمن الذي تدفعه مجتمعاتنا نتيجة فقدان الحرية في كتابه «أم القرى» على لسان «المولى الرومي»، يقول: «وعندي أن البلية فقدنا الحرية، وما أدرانا ما الحرية؛ هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه، وحرّم علينا لفظه حتى استوحشناه،... فالحرية هي روح الدين،... وأعز شيء على الإنسان بعد حياته، وإن بفقدانها تفقد الآمال، وتبطل الأعمال، وتموت النفوس، وتتعطل الشرائع، وتختل القوانين». (عبد الرحمن الكواكبي، أم القرى: وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة 1316هـ/ حلب: المطبعة العصرية، ب.ت/ ص31-33).

وحب الحصيد هنا هو أن مبادرات العمل الخيري- بمختلف أنماطه- هي التدريب الأول على مشاركة الفرد في الشؤون العامة لمجتمعه، وأن حصيلة هذه المبادرات الخيرية تزيد في قوة المجال العام، وهي تشكّل أيضاً ركناً أساسياً من أركان بنائه، مثلما تزيد في قوة المجتمع والدولة معاً على قاعدة «المجال المشترك».
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